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مقدمة

یتسابق الناس في الوقف من أموالھم العقاریة والمنقولة ودافعھم الأساسي الإستمرار في 
إذا مات << :الحصول على الأجر بعد الممات مصداقا لحدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم 

>>إبن آدم  إنقطع عملھ إلا من ثلاث ،صدقة جاریة ،أوعلم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ 
وھذا ھو الھدف الخاص ناھیك عن الأھداف العامة للوقف كتحقیق التكافل وتعاون المجتمع 
الإسلامي وتقویتھ والنھوض بھ ، مما یجعل إنتشار ثقافة الوقف في وقتنا الحاضر ضرورة 

لا بد منھا 

الوقف ھو إحدى الصیغ الإنسانیة العریقة التي تضرب بجذورھا في أعماق التاریخ ، فقد 
رفت الحضارات القدیمة ما یشبھ الوقف كنوع من المعاملات في الأموال التي یحظر ع

التصرف في الرقبة وتوجیھ المنفعة لجھة معلومة ومقصودة ،فقد كان الفراعنة یوقفون 
أموالھم وأراضیھم على المعابد

نین كما أھتم الرومان بھذا النوع من المعاملات وشھد عدة محاولات وإجتھادات في تق
ھذا النوع من المعاملات 

ما یشبھ الوقف أین كان یفاخر بھ _ ما قبل الإسلام _ ھذا وقد عرف العصر الجاھلي 
الناس بجعلھ حكرا على أكبر الذكور 

و بمجیىء الإسلام إعترف بالوقف و أصبح من مظاھر الحضارة الإسلامیة إھتم بھ 
لإنشاء الدولة الإسلامیة ، بحیث إستمد جذوره المسلمین دون غیرھم منذ البدایات الأولى 

من الشریعة الإسلامیة التى وضعت أحكامھ بدقة ،وھي مستمدة من كتاب الله عز وجل 
والسنة النبویة الشریفة ، وعمل الصحابة والتبعین 

كما إعترف المشرع الجزائري بالوقف كتصرف قانوني یخرج المال الموقوف 

أ



مقدمة

09/06/1984الصدر في 11-84على سبیل التبرع من خلال القانون رقم من ذمة الواقف 
المتعلق 1991-04- 72الصادر في 10-91المتضمن قانون الأسرة ، ثم القانون رقم 

بالأوقاف والذي یعد المصدر الأساسي في تنظیم أحكام

2002-12- 14المؤرخ في 10- 02الوقف الذي عدل وتمم بموجب القانون رقم 

، فھو ) الدیمومة(خل الوقف ضمن عقود التبرع ، إلا أنھ ینفرد عنھا بخاصیة التأبید وید
تبرع دائم وصدقة جاریة غیر مقطوعة ، وأرادة الواقف ھي محور التصرف الوقفي 

وبالتالي یجب تحقبقھا وذلك بإضفاء الصیغة القانونیة علیھا

س بھا من النصوص القانونیة إن عقد الوقف في التشریع الجزائري شھد مجموعة لابأ
التي تحیلنا على الشریعة الإسلامیة كل ما لم یرد فیھا نص 

إن البحوث العلمیة السابقة لم تسلط أضواءھا حول عقد الوقف بالشكل الكافي ، إذ لم 
یتناولھ الكتاب بالصیغة المرادة وإنما عولج الوقف كصیغة إنسانیة وكمؤسسة ونظام قائم 

أنكر أني واجھت صعوبات في جمع المعلومات من المصادر و المراجع بذاتھ ، ولا 
القانونیة المختصة في موضوع البحث

من أسباب إختیاري  الموضوع العقد الوقفي الإشكالات والجدل الذي یثیره ھذا النوع من 
العقود 

: كما أسعى من خلال ھذا الموضوع إلى 

میة الفانونیة الإسھام في إثراء المكتبة العل_

محاولة الوقوف على النقائص التي عرفھا التشریع الجزائري في ھذا النوع من العقود _

ب

وللإحاطة بھذا الموضوع  إعتمدت على المنھج التحلیلي وذلك من خلال تحلیل النصوص 
القانونیة تارة ، والمنھج  المقارن تارة أخرى ویظھر ذلك من خلال المقارنة بین نصوص 

المشرع الجزائري و الأراء الفقھیة 



مقدمة

و ذلك للإجابة عن الإشكالیة التالیة

عقد الوقف  ؟یقوم علیھا ماھي الأسس و القواعد التي 

:كما تثار عدة إشكالات أخري وھي

ما مفھوم عقد الوقف ؟-

بما یتمیز عقد الوقف عن غیره من العقود ؟-

ما أركان عقد الوقف ؟-

؟ثر الذي ینتج عن قیام عقد الوقفالآوماھ-

قسمنا البحث إلى فصلین وللإجابة عن ھذه الإشكالات

ھوم عقد الوقف ــــــــــمف: الفصل الأول 

ام عقد الوقف ـــــــــــقی: الفصل الثاني 

أملي أن أوفق في معالجة موضوع العقد الوقفي ولو لحدما ،وما التوفیق إلا من الله علیھ 
توكلت                                        

ج



الفصل الأول                                                                  مفھوم عقد الوقف 

مفھوم عقد الوقف: الفصل الأول 

تمھید

حیث اھتم بھا إن النظریة العامة في العقد تبلغ من الأھمیة المدى الكبیر ،
دوما إلى تطویرھا ، وإكمال النقص فیھا ، لأنھا تھدي العلماء والباحثون ، وسعوا

جامحة ، وإدراك تصوري كلي للقواعد الكلیة التي تحكم العقد الباحث إلى معرفة 
.الذي یكون محلھ الحقوق المالیة في مجال القانون الخاص 

ویقوم ، وما یتطلب تكوینھ من عناصر كیف ینشأ : فیوجد في إطارھا بیان للعقد 
، كما من آثار و أحكام والتزامات تخص أطرافھوشروط ، ثم ما یترتب بعد قیامھ 

من للعقد أنواع لھا ، وكل نوع یضم مجموعة من العقود لھا ما یمیزھا عن غیرھا 
ومن ھاتھ الأنواع عقود المعاوضات مثل البیع العقود الأخرى بخصائص وأحكام ،

، والوقف وتقابلھا عقود التبرعات مثل عقد الھبة والوصیة ...وغیرھا والإیجار 
،فما ھو عقد الوقف لى العقار في غالب الأحیانالتي تقع عوھذا الأخیر من العقود

؟  وبما یتمیز عن غیره من العقود ؟

یزه ما یمبراز خصائصھ وفإن ذلك یقتضي تعریفھ وإد الوقف لتحدید مفھوم عق
وعلى ھذا في ھذا الفصلھذا ما سنحاول التطرق إلیھعن غیره من العقود 

ونتناول في المبحث الأول تعریف عقد ، الفصل إلى مبحثین ھذا الأساس سنقسم 
قد و المطلب الوقف  والذى نتفرع فیھ إلى  مطلبین ، المطلب الأول تعریف الع

وما ما المبحث الثاني سنتناول فیھ خصائص عقد الوقفالثاني تعریف الوقف أ
یمیزه عن غیره من العقود

8
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تعریف عقد الوقف: المبحث الأول 

بموجبھ إرادي تنتقلللعقد بإعتباره تصرف تحت النظریة العامةیدخل عقد الوقف 
یجب قیامھ على أركان وشروط معینة ولحمایة ھذا التصرف , ا الملكیة من مالكھ

لتبرع تكافلي فیدخل ضمن عقود اقانونا وكذا فقھیا بإعتباره ذو طابع دیني ومحددة
عكس یوجد نص في التشریع الجزائري یعرف عقود التبرع لكن لا،المعترف بھا

دراستنا ، و بما أنعقود المعاوضة التي اخذت نصیبھا من النصوص القانونیة
وذلك بتعریف كل فسنحاول تحلیل ھذین المصطلحین تتمحور حول العقد الوقفي 

العقد و الوقف بحیث سنخصص لكل منھما مطلب مستقل عن الآخر  

تعریف العقد : الأول المطلب 

فعالة یستطیع الفرد بھ أن یحقق بعض مصالحھ الإقتصادیة یعتبر العقد وسیلة 
و للأفراد أن یرتبوا ، بحیث یخضع ھذا العقد لمبدأ حریة التعاقد والإجتماعیة 

علاقاتھم القانونیة كما یشاؤون بشرط أن یراعوا مقتضى النظام العام والآداب 
؟) العقد( ھذه الوسیلة ، فما ھي العامة 

للإجابة عن ھذا اللإشكال سنقسم  ھذا المطلب إلى فرعین 

لغةتعریف العقد: الفرع الأول 

: یطلق لفظ العقد في اللغة علي ثلاث معان 

الربط: أولا 

و العقد نقیض الحل فھو في لغة العرب على ما فیھ ربط بین أطراف الشيءیطلق 
)1(بمعنى الربط والشد 

العھد والإلتزام : ثانیا 

أو من جانبین یطلق العقد على ما یفید عھدا و إلتزاما ، سواء كان من جانب واحد 

ــــــــــــــ

الجامعة ،رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن،عدنان عبدالھادي حسن حسان ، أحكام العقودالصوریة ) 1(
3، ص 2006الإسلامسیة غزة ، 

9

)1(فانعقد ، وعاقدتھ عقدا ، مثل عاھدتھ عھدا عقد البیع و العھد : یقال 



الفصل الأول                                                                  مفھوم عقد الوقف 

التوثیق والإحكام : ثالثا 

)2(یطلق على ما یراد بھ توثیقا وإحكاما لفظ العقد 

وھو لا یكون إلا بین تصرفین والإحكام و الألتزام إذا العقد في اللغة ھو الربط 
یرتبط كل منھما بالآخر أو ھو التصرف المتضمن إنشاء حق صادرین من شخصین 

.و نقلھ ، أو إنھائھ ، ا

تعریف العقد إصطلاحا: الفرع الثاني 

مفھوم خاص لقد إنقسم الفقھاء في تعریفھم للعقد ، فقد عرف العقد بمفھومین 
أرادتین فھوم العام مفاده أن العقد ھو كل ألتزام ینشأ عن ارتباط ، فالمومفھوم عام

، أي أن انعقاده لا یحتاج إلى كالبیع أو ینشأ بالإرادة المنفردة كالھبة والوقف مثلا 
أو العقد ھو كل ارتباط بین كلامین . ، أما المعنى الخاص ركني الإیجاب و القبول 

متبادلة أي أنھ لا حقوقإرادتین من طرفین بحیث تنشأ عنھ آثاره ، وتترتب عنھ 
الإیجاب والقبول رادتین مظھرھما ینعقد إلا بتوافق إ

في معنى العقد بین العموم والخصوص ، فمن المقرر ومھما یكن من أمر الاختلاف 
وقد ،الشرعیة التي ینشأ عنھا التزام الشخص قد تنشأ بارادة منفردة أن التصرفات 

مع النظریة جد أن الشریعة الإسلامیة تتلاقىتنشأ بتوافق إرادتین ، وعندئذ ن
مع فقردة ، ولا تتنشاء الإلتزام بالإرادة المنف’التي تقرر جوازالقانونیة الألمانیة 

بتوافق إرادتین مظھرھما النظریة الفرنسیة التي تقصر سبب الإلتزام على ما یكون 
)3(الإیجاب والقبول 

ــــــــــــ

4عدنان عبد الھادي حسن حسان ، المرجع السابق، ص) 2(،)1(

في قانون الإدارة المحلیة ،ادارة الوقف في القانو بن مشرنن خیر الدین ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر ) 3(
16ص2011/2012الجزائري ، جامعة تلمسان ،

10

و الشریعة الإسلامیة تعتبر الإرادة المنفردة منسئة لإلتزام في كل تصرف ینشأ عنھ 
افقین ، والتصرفات التي من ھذا القبیل إلتزام ، ویتم من غیر إیجاب وقبول متو

)1(لوقف والإبراء والكفالة و الھبة كثیرة ، فمنھا ا
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54یعرف العقد في القانون المدني في نص المادة أما المشرع الجزائري 
العقد إتفاق یلتزم بموجبھ شخص أوعدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص :"

" آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شیىء ما 

لابد لھ أن تتوفر فیھ العناصر التي ، ولإعتبارنا  إن الوقف عقد وقیاسا على ما سبق 
، وھي المتعاقدان ، )2(القانون المدني المعدل والمتمممن 54د في نص المادة تتحد

والصیغة وھذه العناصر موجودة في عقد الوقف ، لكنھ یعتبر من عقود محل العقد 
للأن الموقوف علیھ في عقد الوقف لا یلتزم بأي إلتزام التبرع الملزمة لطرف واحد 

اتجاه الواقف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر العربي ،القاھرة ، مصر محمد أبو زھرة، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة ،دار الفك)1(
184،ص1996،

المؤرخ في 58- 75للامر رقم المعدل والمتمم 13/05/2007المؤرخ في 05-07القانون رقم)2(
المدني المتضمن القانون 26/09/1975

11

تعریف الوقف : المطلب الثاني 

إذ عرف بتعاریف المعنى الحقیقي للوقف في بیانو الفقھ لقد إختلف التشریع 
كار من حیث لزوم الوقف وعدم لزومھ ، تبعا لإختلاف المذاھب والأفمختلفة وكثیرة 
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ولتعریفھ یتوجب علینا أن نعرفھ أولا لغویا ثم الجھة المالكة بعد وقفھكذا و
لكل منھما فرع وسنخصصإصطلاحا 

التعریف الغوي للوقف : الفرع الأول 

لغة معناه الحبس والمنع والإمساكالوقف

: حبست ، نقول ، بمعنى ھو الصحیح المشھور –بلا ھمزة –وفقت : والفعل 
)1(فیھ أوقفت إلا على لغة ردیئة ال قوقفت الشيء أقفھ وقفا ، ولا ی

أوقفتھا لأنھا لغة ردیئة ، : إذا منعتھا عن التملیك و لا یقال وقفت الدار: یقال
)2(فالوقف بھذا الشكل ھو الحبس عن التصرف 

ت أحبس حبسا أي وأحبس. یفال حبست أحبس حبسا . الحبس ) : إسما (و الوقف 
أوقفت 

والحبس أو التحبیس یراد بھا الوقف 

وفق ـ یوقف ـ وقفا  وھو جمع أوقاف ومنھ : والوقف لدى النحویین مصدر فعل
)3("والأوقاف وزارة الشؤون الدینیة "جاءت تسمیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 1977،مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1الجزء ، محمد عبید الكبیسي ، أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة )1(

203

جمعةمحمد الزریقي ،الطبیعة القانونیة لشخصیة الوقف المعنویة ،منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ،ص )2(
15

زردوم صوریة ،مذكرة تخرج لنیل درجة الماجستیر في القانون العقاري ،النظام القانوني لأملاك الوقفیة ) 3(
07،ص 2009/2010جزائري ،جامعة بلحاج لخضر باتنة في التشریع ال

12

وقفوھم إنھم {عز وجلقولھفي غیر ھذا المعنى الوقف لفظ ولقد جاء
بمعنى إمنعوھم عن الإنصراف حتى یسألو٭}مسؤولون 
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التعریف الإصطلاحي للوقف : الفرع الثاني 

نى الوقف في عضبط مي للوقف یستوجب ذلك الإصطلاحالمعنى للوقوف على 
ثم معناه في الإصطلاح القانوني الإصطلاح الفقھي 

تعریف الوقف في الإصطلاح الفقھي :أولا

بإختلاف حقیقتھ في نظرھم بحیث كان یختلف تعریف الوقف لدى فقھاء الشریعة 
بإسم الحبس ، كما یرى البعض أن لفظ الحبس یستعمل معروفا في صدر الإسلام

، أما إصطلاح الوقف یستعمل بكثرة في بلدان المشرق العربي یفیا في شمال إفر
تعریفا شاملا  لإختلاف نظرة فقھاء الشریعة فلم یعرومن الثابت أن الوقف 

المذاھب الفقھیة مما یفرض علینا التعرض لتعریفات المنسوبة لأصحاب الإسلامیة 
:و الأراء المشھورة كالتالي 

الواقف، حبس العین عن حكم ملكھو"یرى أن الوقف :  المذھب الحنفي -1
)1("والتصدق بمنفعتھا على جھة من جھات الخیر والبر في الحال والمآل 

على ملك الواقف أي أن ملكیة معنى الوقف من خلا ل ھذا التعریف أن تحبس العین 
ولا تخرج عنھ ، بحیث یصح منھ التصرف العین الموقوفة تبقى على ذمة الواقف 

وكل ما یترتب عن الوقف في نظرھم ھو التبرع بریع العین الموقوفة فیھا 

حبس العین عن التصرفات التملیكیة " یعرف الوقف بأنھ :كي لالمذھب الما-2
أي أن " .مع بقائھا على ملك الواقف ، والتبرع بریعھا على جھة من جھات البر 

ویمنع –كما في مذھب أبي حنیفة -العین الموقوفة لا تخرج عن ملك الواقف  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24رة الصافات ، الآیة  صو٭

304مصطفى شلبي محمد ، أحكام الوصایا و الأوقاف ،بیروت ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، ص -)1(

13

بأي تصرف تملیكي ، كما أن التأبید لیس التصرف في العین الموقوفةالواقف من
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)1(محددة شرطا في الوقف ، فیجوز الوقف لمدة زمنیة

مال عن التصرف فیھ ھو حبس ال"یرى أن الوقف :المذھب الحنبلي -3
،والتصدق الازمة بالمنفعة مع إنتقال ملكیة العین الموقوفة إلى الموقوف علیھم ملكا 

، أى أن العین الموقوفة تدخل في ملكیة )2(" لا یبیح لھم التصرف المطلق فیھ 
دون التصرف فیھ بالبیع أو الھبة ، وإذا ماتوا لا تورث عنھم الموقوف علیھم ، لكن 

)3(

حبس العین على حكم الله تعالى "یرى أن الوقف ھو :مذھب الشافعيال-4
من ھذا )4("والتصدق بمنفعتھا على جھة من جھات الخیر والبر في الحال والمآل 

مع خروج ملكیة العین من التعریف نجد أنھ لا یمكن التصرف في العین الموقوفة 
حكم الله عز وجلذمة الواقف إلى 

حبس المال على جھة خیریة التعاریف جاءت متفقة على أن الوقف ھوكل ھاتھ 
عن الوقف لة الرجوع و مسأأما الإختلاف مس مآل المال الموقوف،في الحال والمآل 

وھذا ما في ذمة الواقف و المالكیة یبقون ملكیة المال الموقوف، فكل من الأحناف 
لكن المذھبین الشافعي والحنبلي بأن المال الموقوف یخرج من ذمة الواقف خالفھ

تنتقل الملكیة التي یؤول إلیھا المال الموقوف ، فالمذھب الشافعي یختلفون في الجھة 
لى ذمة الموقوف علیھعز و جل بینما الحنابلة تنتقل إإلى الله

بإستثناء ك للواقف متى شاء أما بالنسبة لمسألة الرجوع فالمذھب الحنفي یجیز ذل
الوفاة ، وكذا عدم جواز الرجوع في الوقف على المساجد و الوقف إلى ما بعد 

ما ذھب إلیھ الوقف المتنازع فیھ بشرط أن یفصل في النزاع ، وھذا على عكس 

ـــــــــــــ
259ص1982الإسكندریة باب الجامعة ، بدران أبوالعینین ، أحكام الوصایا و الأوقاف ، مؤسسة ش)1(

307نشر ، صمصطفى شلبي محمد ، أحكام الوصایا و الأوقاف ،بیروت ،الدار الجامعیة للطباعة وال)2(

إدارة الوقف في القانون , بن مشرنن خیر الدین ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة )3(
12ص2011/2012الجزائري ،جامعة تلمسان ،

306شلبي محمد ،صمصطفى)4(
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فقھاء المذھب المالكي بعدم جواز الرجوع في الوقف    
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المال على جھة خیریة في عاریف جاءت متفقة على أن الوقف ھو حبس كل ھذه الت
مست بمآل المال الموقوف ، ومسألة الرجوع عن الحال و المآل أما الإختلاف 

الواقف المال الموقوف على ذمھ الوقف ، فكل من الأحناف والمالكیة یبقون ملكیة 
مع إشتراط المالكیة حیازة الموقوف علیھ للمال الموقوف ، ھذا ما خالفھ كل من 

بأن المال الموقوف یخرج من ذمة الواقف لكن یختلفون المذھبین الشافعي و الحنبلي 
إلى الملكیة ، فالمذھب الشافعي تنتقل فیھفي الجھة التي یؤول إلیھا المال الموقوف 

إلى ذمة الموقوف علیھالله عز وجل بینما المذھب الحنبلي تنتقل فیھ الملكیة حكم 

للواقف متى الرجوع في الوقف ، فالمذھب الحنفي یجیز ذلك أما بالنسبة إلى مسألة
و الوقف یشاء بإستثناء حالات وھي عدم جواز الرجوع في الوقف على المساجد 

، وھذا ف المتنازع فیھ بشرط أن یفصل في النزاع إلى ما بعد الوفاة ، وكذا الوق
على عكس ما ذھب إلیھ فقھاء المذھب المالكي بعدم جواز الرجوع في الوقف 

التعریف القانوني للوقف:ثانیا

و نقصد بھ تعریف الوقف في التشریع الجزائري ، فأول تعریف كان في القانون 
ل عن حبس الما:"منھ بأنھ 213المادة المتضمن قانون الأسرة في )1(84/11رقم 

"بید والتصدق التملك لأي شخص على وجھ التأ

المتضمن قانون التوجیھ )2(90/25من القانون رقم 31كما عرفتھ المادة 
الأملاك الوقفیة ھي التى حبسھا مالكھا بمحض إرادتھ لیجعل التمتع "العقاري بأن 

عیة ذات منفعة عامة سواء كان ھذا التمتع بھا دائما ،تنتفع بھ جھة خیریة أوجم
."فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینھم المالك المذكور 

المتضمن قانون الأوقاف فقد ) 3(91/10من القانون رقم 03أما نص المادة 
الوقف ھو حبس العین عن التملك على وجھ التأبید والتصدق :"عرف الوقف كآتي 

ــــــــــــــ

المتضمن قانون الأسرة 09/06/1984الصادر بتاریخ 84/11القانون رقم )1(
المتضمن قانون التوجیھ العقاري18/11/1990الصادر بتاریخ 90/25القانون رقم )2(
والمتمم بموجب القانون المعدلالمتعلق بالأوقاف 27/04/1991در بتاریخ االص91/10القانون رقم )3(

14/12/2002المؤرخ في 10/09القانون رقم و 22/05/2001المؤرخ في 01/07رقم 

15

"بالمنفعة على الفقراء أو على وجھ من وجوه البر والخیر 
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للوقف والطابع خلال ھذه التعاریف نجد أنھا اتفقت جمیعھا على فكرة التأبید من 
التي تشمل العقار مالالالخیري لھ ، و قانون الأسرة عبر عن الوقف بكلمة 

جعل الوقف یقع على العقار دون غیره قانون التوجیھ العقاري والمنقول معا أما

كما أن التعریف الوارد في قانون الأوقاف كان أكثر وضوح ،إذ بین أن التصدق 
لموقوفة ،ورجح بین الأراء الفقھیة واستوعب یكون بالمنفعة ولیس بالعین ا

.وكان شاملا للعقار والمنقول والمنفعة . )1(الإختلاف الفقھي 

مین مفھوم عام و مفھوم خاص نستخلص أن للعقد مفھومبحث الأول لوكخلاصة ل
المفھومین ینطبق على الوقف؟لكن أي

إن الفقھ الإسلامي یعرف إختلافا في مدى إنطباق المفھوم الخاص للعقد على 
الوقف ، على أساس أن ھناك من یشترط القبول لقیام عقد الوقف ،ومنھم من یكتفي 

بلإیجاب فقط 

أما القانون الجزائري فإنھ للوقوف على حقیقة عقد الوقف یجدر الرجوع إلى نص 
عقد إلتزام تبرع صادر عن الوقف " ف التى تنص أن من قانون الأوقا04المادة 

"إرادة منفردة 

فإن عقدالوقف ینفذ بطریقة مغایرة لطرق تنفیذ العقود الأخرى في مفھوم القانون
الملزمة لطرف  واحد الوقف ومع تسلیما بإعتباره عقدا فإنھ یعتبر من العقود

المدني ا ما وضع في الحسبان أن بالمعنى العام للعقود ،لكن الأمر أبعد من ھذا إذ
)2(،بما فیھا العقد الملزم لجانب واحد فقط

شرط لنفاذه إتجاه إن إنعقاد الوقف یتوقف على الإیجاب فقط أما القبول فما ھو إلا 
، فإذا لم یقبل الموقوف علیھم الوقف فإن الوقف خاصا كانإذاالموقوف علیھم 

،وھذا ما یجعل العقد في المادة الرابعة ھو ـــــــــــــــردھم لھ لا یجعل الوقف باطلا 

11،ص2006،عینملیلة الجزائرمحمد كنازة،الوقف العامفي التشریع الجزائري ،دار الھدى)1(
أحمدحططاش ،النظام الفانوني للوقف ،بحث مقدم لنیل شھادة الدراسات العلیا المتخصصة نكلیة )2(

55ص 2004/2005الجزائرن،جامعة الحقوق و العلوم الإداریة ، بن عكنون 

16

العقد بالمدلول العام ،وعلیھ یكون الوقف تصرف قانونیا یترتب علیھ إلتزام بإرادة 
المنفردة ، وھوما ذھب إلیھ غالبیة الفقھ
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17

وتمییزه عن غیره من العقودخصائص عقد الوقف : المبحث الثاني 

بالمال أو بالجھد بدون تضحیة ھي مآل في نھایة البصفة عامة عقود التبرعإن
زمةالحمایة اللافالمشرع سارع إلى وضعمقابل من الطرف الآخر أي المتبرع لھ 
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لضبط ھذا قواعد قانونیة وذالك بوضعلمن یرید الإقدام على ھذا التصرف
خصھ المشرع د خیر قھذا الأوبما أن عقد الوقف ھو محور دراستنا فإنالتصرف 

عن غیره من العقود یمتاز بھ من ممیزاتلجزائري بقانون خاص بھ نظرا لماا
المشابھة لھ 

لعقد الوقف جملة من الخصائص تمیزه عن غیره من العقود ، إذ ھو عقد من 
من العقود غیر محددة التبرع صادر عن الإرادة المنفردة للواقف ، كما أنھ عقود

ا أنھ عقد تبرعي مالمشرع  الواقف إفراغ عقده في شكل رسمي ، وبالمدة ، أوجب 
بما یمتاز عقد : سجیل ، فالإشكال الذي یطرح ھنا فقد أعفاه المشرع من رسوم الت

التبرع الأخرى ؟عقودمن الوقف عن غیره 

للإجابة عن ھذه اللإشكالیة سنحاول سرد خصائص عقد الوقف في المطلب الأول 
شابھة لھ في المطلب الثاني ممن العقود الوتمییزه عن غیره 

18

خصائص عقد الوقف : المطلب الأول 

و عقد إنفرادي للمتبرع دون مقابل من الطرف الآخر إن التبرع ھو تصرف 
ا ، فلقد حاز على الوقف من ھذا النوع من التصرفات وھي خاصیة یمتاز بھ
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نظرا لخصائصھ العدیدة الغیر موجودة في الإھتمام التشریعي والتنظیمي والفقھي 
العقود الأخرى إذا ما ھي خصائص عقد الوقف 

عقد الوقف من عقود التبرع غیر محدد المدة  : الفرع الأول 

ضمن عقود التبرع في التشریعات العربیة وفي التشریع لقد صنف عقد الوقف 
كما أنھ عقد من العقود الغیر محددة المدة وسنحاول معالجة ھاتین الجزائري 
:كالآتي الخاصیتین 

عقد الوقف من عقود التبرع: أولا 

أن لا ینتظر أي، معنى التبرع ھو أن یتفضل بھ الشخص بما لا یجب علیھ
فھو التبرع لقد صنف المشرع الجزائري الوقف ضمن عقود و المتبرع مقابلا ، 

تصرف تنتقل بموجبھ منفعة المال الموقوف من الواقف إلى الموقوف علیھم على 
وجھ التبرع دون مقابل أوعوض ، لأن الغایة منھ ھو التقرب إلى الله عز وجل 

المشرع وھو ما عبر عنھ فالوازع الدیني ھو الدافع الأساسي لإنشاء الوقف
الوقف عقد إلتزام تبرع " التى تنص 91/10من القانون 04الجزائري في المادة 

....)"1(

:عنصرین ھما وھذه الخاصیة یتفرع عنھا 

العنصر الأول یتمثل في صدور عقد الوقف عن الإرادة المنفردة أى أن ھذا -1
دون الحاجة إلى القبول أو لا التصرف القانوني یصدر عن إرادة الواقف المنفردة

العنصر الثاني یتمثل في أن عقد الوقف تصرف تبرعي ناقل لحق عیني من -2

ـــــــــــــ

2خالد رامول، الاطار القانوني و التنظیمي للأملاك الوقف ، في الجزائر ، دار ھومة ، الطبعة )2(
51ص 2006،

19

بالعین الموقوفة من الواقف إلى الموقوف نوع خاص ،لأن الوقف ینقل حق الإنتفاع 
وجل لمرضات وجھ الله عزعلیھم دون مقابل ، وذلك برا بھم أو إبتغاءا

عقد الوقف غیر محدد المدة : الثاني فرعال
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جانبا من القاعدة العامة في  عقد الوقف ھي الدیمومة والإستمرار ، غیر أنإن 
ل خلاف فقھاء المذاھب الإسلامیة ھذا محالفقھ أجاز إنقضاءه إستثناءا ، فكان

في الفقھ الإسلامي : أولا 

بحیث یرى الاحناف أنھ لا یشترط التأبید لصحة الوقف وإذا انتھى الوقف عادت 
.العین الموقوفة إلى مالكھا 

،  فیجیزون أما المالكیة تمیز بین نوعین من الوقف ،وقف مؤبد ووقف مؤقت
الموقوف بإنتھاء المدة المحددة لھ أو بإنقراض )مؤقت (انتھائھ إذا كان غیر مؤبد 

علیھم  أو الجھة الموقوف علیھا ، و إذا كان غیر محدد المدة فإنھ یعود إلى بیت 
)1(انتھائھ ، أما إذا كان الوقف مؤبد فإنھ لا یجوزالمسلمین 

في التشریع الجزائري : ثانیا 

ذا كان محدد المدة ینص صراحة على بطلان عقد الوقف إالمشرع الجزائريإن
یبطل الوقف إذا كان : "والتى تنص )2(من قانون الأوقاف28طبقا لنص المادة 

"محدد المدة

تؤول الأموال العقاریة و المنقولة ":من نفس القانون 37كما تنص المادة 
سات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الموقوفة على الجمعیات والمؤس

أجلھا إذا لم یعین الواقف الجھة التى الجمعیات أوإنتھاء المھمة التى أنشأت من

ــــــــــــــــ

23زردوم صوریة ،المرجع السابق ، ص)1(

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 27/04/1991الصادر بتاریخ 10-91القانون رقم )2(

20

"یؤول إلیھا فیھ وقفھ وذلك وفق إجراءات تحدد عن طریق التنظیم 

یتضح من ھذه المادة أن الوقف عل المؤسسات الخیریة التى تم حلھا أو إنتھت 
ینتھي إلا بالنسبة مدتھا ، فإنھ یؤول إلى الجھة المكلفة بالأوقاف ، فھو یظل قائما لا

ثار ي یتعرض لأندغرار ذلك فإن الوقف الذوعلى بید ،التأجوھره ھونلأإلیھا فقط
)1(ینتھي بل یستبدل منفعتھ لاأو الضیاع أو یفقد
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ومن كل ھذا فإن المشرع الجزائري لا یعترف بعقد الوقف محدد المدة 

معفى من رسوم التسجیل الوقف عقد شكليعقد: نيالمطلب الثا

حاجیات ولة أعباء وتوفر دالنظرا لخاصیة التبرع في عقد الوقف التي ترفع عن 
عمل على ضرورة لرعایاھا وتعالج بعض النقائص ، فإن المشرع الجزائري 

التشجیع على العمل التطوعي و ذلك بإرساء سبل قانونیة وتنظیمیة سلیمة تسھل 
وأعفاه من القیام بھذا التصرف وذلك بإفراغ ھذا العقد في شكل رسمي على المتبرع 

حاول التطرق إلى و  سني تتطلبھا العقود الشكلیة الأخرىالضرائب التوالرسوم
لعقد عقد الوقف في الفرع الأول و إعفاء المشرع الجزائريفيةخاصیة الشكلی

الوقف من رسوم التسجیل والرسوم الأخرى في الفرع الثاني 

عقد الوقف عقد شكلي : الفرع الأول 

أكد على ضرورة توافر قاعدة الرسمیة كقاعدة عامة ،نجد أن المشرع الجزائري 
أو إنشاء حق من الحقوق العقاریة ، وعلى كل ما في كل عقد من شأنھ نقل تعدیل

یرد على الملكیة العقاریة من تصرف 

وعقد الوقف كغیره من العقود المعترف بھا في التشریع الجزائري ، فقد ألزم 
ھو منصوص علیھ في نص المادة الواقف بتوثیق وقفھ ،وإخضاعھ للرسمیة طبقا لما

العقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط :" من القانون المدني التى تنص 324
تلقاه من ذوى الشأن وذلك تم لدیھ أو ماعمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ،ما
ما نصت لإضافھ إلىبا"  إختصاصھ  طبقا لأشكال القانونیة وفي حدود سلطتھ و

یجب على الواقف" من قانون الأوقاف و التى تنص 41علیھ المادة 

ـــــــــــــ

24السابق صجعرقفیة في التشریع الجزائري ، المصوریة ،النظام القانوني لاملاك الوزروم )1(

21

وأن یسجلھ لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري أن یقید الوقف  بعقد لدى الموثق
"  الملزمة بتقدیم إثبات لھ بذلك،وإحالة نسخة منھ إلى السلطة المكلفة بالأوقاف 

لرسمیة على سبیل الوجوب من الواضح أن المشرع الجزائري أخضع الوقف إذا 
أن الرسمیة ه تحت طائلة البطلان على أساس،مما دفع جانبا من الفقھ إلى اعتبار 

قف ، مع العلم أن المشرع أغفل علن الجزاء المترتب عن عدم ركن من أركان الو
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إلى التساؤل عن . إفراغ الوقف في الشكل الرسمي ، وھذا ما دفع بالرأى المخالف 
ھذا ما سنتطرق إلیھ لاحقا . مصیر العقود العرفیة 

عقد الوقف عقد معفى من رسوم التسجیل : الفرع الثاني

لأعمال البر والإحسان ، وسعیا من د الوقف من عقود التبرع الموجھةلكون عق
عفى المشرع أصحاب ھذه أجیع الناس على وقف أموالھم ، فقدالمشرع على تش

من قانون44الوسیلة الخیریة من رسوم التسجیل والرسوم الاخرى في المادة 
من رسوم التسجیل و تعفى الأملاك الوقفیة العامة: " تنص التى)1(الأوقاف

)2(. " الضرائب و الرسوم الأخرى  لكونھا عمل من أعمال البر و الخیر 

إن المشرع الجزائري ومن خلال نص ھذه المادة سالفة الذكر أعفى عقد الوقف 
رعي تصرف تبمن رسوم التسجیل وكذا من الضرائب والرسوم الأخرى بإعتباره

عفاء بالوقف العام دون لإلكن ما یجب الإشارة إلیھ أن المشرع الجزائري خص ھذا ا
الخاص ، وكأنھ یفاصل بین نوعي الوقف ،بالرغم أن المال الموقوف یؤول في 

النھایة إلى الجھة الخیریة المحددة في عقد الوقف 

ـــــــــــــــــ

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم27/04/1991الصادر بتاریخ 10- 91القانون رقم ) 1(

ص 2006، سنة 2لأملاك الوقف في الجزائر، دار ھومة،الطبعة الاطار القانوني و التنظیميخالد رامول)2(
54

22

الإعفاء یشمل أیضا الوقف الخاص ، لأن المشرع لم ینص صراحة على عدم 
یزال حتى الیوم یأخذ بالوقف الخاص من رسوم التسجیل ولأنھ لاإعفاء ھذا الأخیر

ولأنھ ھو الأخیر یكتسي طابع الخیریة إضافة إلى أنھ في النھایة سیتحول إلى وقف 
)1(یؤخذ على المشرع الجزائري في ھذه المسالة عام بعد زوال العقب وھذا ما

تمییز عقد الوقف عن غیره من العقود المشابھة لھ : المطلب الثاني 
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كما رأینا سالفا یتمیز عقد الوقف بمجموعة من الخصائص و الممیزات التي 
، فقد یختلف عن البعض كما یتشابھ مع البعض الآخر تفرقھ عن غیره من العقود 

، ورغم ذلك یكون التمییز بینھ و بین غیره من في كثیر من العناصر و الشروط 
و ) الفرع الأول ( عقد الھبةسوف نمیز بینھ وبینوعقود التبرع من دقائق الأمور 

: ھ فیما یلي ـــھذا ما سوف نأتي ب) الفرع الثاني ( عقد الوصیة

الھبة عقد تمییز بین عقد الوقف و: الفرع الأول 

الوقفالھبة وبما أنھ تطرقنا سلفا لتعریف عقدلتمییز بین عقد الوقف وعقد
التبرع والتفضل و الإحسان ، فمصطلح الھبة لغة تعني سنحاول تعریف عقد الھبة 

لموھوب لھ ، وھي من عقود التبرع بدون عوض ولكن تقتضي بشيء ما ینفع ا
ا وقبولا من طرفي العقد أي أنھا ملزمة لطرفي العقد إیجاب

الجزائري )2(من قانون الأسرة 184في نص المادة  كما عرفھا المشرع الجزائري
و یجوز للواھب أن یشترط على الموھوب لھ القیام بإلتزام یك بلا عوض الھبة تمل" 

إذا الھبة من عقود التملیك " یتوقف تماما على إنجاز الشرط 

تنعقد "إنما أورد كلمة  وبمصطلح عقد على الھبة المشرع الجزائري لم یصرح 
من نفس القانون و بالتالي إعتبرھا عقدا 206فنص المادة "الھبة 

ـــــــــــ

107زردوم صوریة ، المرجع السابق ، ص )1(

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم09/06/1984الصادر بتاریخ 11-84القانون رقم )2(

23

أوجھ الشبھ بینھا وبین عقد الوقف وكذا أوجھ سنحاول إستخراجمن كل ھذا 
الإختلاف 

أوجھ الشبھ بین عقد الوقف وعقد الھبة : أولا 

یجوز فیھ للواھب أن یھب كل ممتلكاتھ طبقا لنص كل منھما عقد من عقود التبرع -
كما یجوز للواقف أن یحبس كل أموالھ ،من قانون الأسرة 205المادة 
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وھذا مانص علیھ المشرع كل من عقد الوقف وعقد الھبة من العقود الشكلیة-
یجب على "التي تنص )1(10- 91من قانون الأوقاف رقم 41ري في المادة الجزائ

سرةمن قانون الأ206وكذا نص المادة ..."الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق
ومراعات قانون التوثیق في العقارات و الإجراءات الخاصة ..."و التي تنص )2(

" في المنقول 

عقدى الوقف والھبة بما یشاء من شروط لكن یجوز للواھب والواقف أن یقرنا -
من 202طبقا لنص المادة بشرط موافقتھما للقانون الوضعي والشریعة الإسلامیة 

المتضمن قانون 10- 91من قانون رقم 15و 14قانون الأسرة ، والمادتین 
الأوقاف

إلى زمن المستقبل وھذا وجھ لا یجوز أن تكون الھبة معلقة على شرط أو مضافة -
انتظار موت الواھب والواقف شبھ مھم بینھما ، وبالتالي في الھبة و الوقف لا یمكن 

)3(

215في شروط الواھب و الواقف طبقا لنص المادةتتشابھ عقد الھبة مع عقد الوقف -
" مم و التي تنص قانون الأسرة المعدل والمتالمتضمن 84/11من القانون رقم 

من 205و 204طبقا للمادتین یشترط الواقف ما یشترط في الواھب و الموھوب
"ھذا القانون 

ـــــــــــــ

المعدل والمتممالمتعلق بالأوقاف 27/04/1991الصادر بتاریخ 10-91القانون رقم )1(

المعدل والمتمممن قانون الأسرة المتض09/06/1984الصادر بتاریخ 11- 84القانون رقم ) 2(

29بن مشرنن خیر الدین ، المرجع السابق ، ص ) 3(

24

بین عقد الوقف وعقد الھبةأوجھ الإختلاف: ثانیا 

إن عقد الوقف كما ھو معروف ینشأ بموجب الإرادة المنفردة للواقف أي بصدور 
س العقد الھبة التي یشترط على عكمن الموقوف علیھ ،لقبول الحاجة لالإیجاب دون 
من 206من ایجاب والقبول وھو منا نص علیھ المشرع في المادة لإنعقادھا كل

)1(قانون الأسرة 

تمییز بین عقد الوقف وعقد الوصیة : الفرع الثاني 
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184في المواد من لقد نظم قانون الأسرة الجزائري أحكام الوصیة وشروطھا 
یستوجب تعرف الوصیة ولأبراز أوجھ التشابھ بینھا وبین عقد الوقف 201حتى 

)2(من مال أو تصرف تطلق على فعل الموصي وعلى ما یوصى بھ : الوصیة لغة 

یصل بھا ما كان في حیاتھ عد مماتھ ن فھي تتناول ، وسمیت وصیة لأن المیت 
بمال أو عھد إلى الغیر كأن یقول اء كانت تبرعا الوصایا المادیة و الأدبیة ، وسو

)3(بكذا من مال أو عھدت إلیھ بأن یكون وصیا على أولاديالشخص أوصیت لفلان 

11- 84من القانون رقم 184كما عرفھا المشرع الجزائري في نص المادة 
الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت " و التي تنص من قانون الأسرة المتض

من القانون 04، أما عقد الوقف فقد عرفھ المشرع في نص المادة " بطریق التبرع 
من ھذا سنوجز أھم .." عقد إلتزام تبرع " على أنھ المتعلق بالأوقاف 10- 91رقم 

بین عقد الوقف وعقد الوصیةأوجھ الشبھ 

قد الوقف وعقد الوصیة بین عأوجھ الشبھ : أولا 

كل منھما عقد من عقود التبرع القصد منھما ھو البر والإحسان -

ـــــــــــــ

..."تنعقد الھبة بالإیجاب والقبول ، وتتم بالحیازة " من قانون الإسرة 206تنص المادة )1(

07مصطفى شلبي محمد ، المرجع السابق ، ص )2(

20المرجع نفسھ ، ص )3(

25

في إنعقاد )1(، فإحترام إرادة الواقف لھا دورالإرادة تعیبر عاملا أساسیا في كلیھما -
و كذا إرادة الموصي یجب إحترامھا بعد وفاتھ الوقف 

الموقوف ،الواقف ، الموقوف : رھا وھي لا بد من توافكل منھما لھ أركان عامة -
موصى لھ بالنسبة علیھ ، والصیغة بالنسبة لعقد الوقف و الموصى ، الموصى بھ ، ال

للوصیة 

ھو نفسھ عند الموصى من أھلیة التبرع و الحریة وعدم یشترط في الواقفما-
)2(لسفھ أو دین أو غفلةالحجر علیھ 



الفصل الأول                                                                  مفھوم عقد الوقف 

منفعة لموصى بھلوقف في حالة واحدة وھي متى كان الوصیة حكم اوقد تأخذ
من جھات الخیر في الحال والمآل ، كما  أنھ لجھةخصت على الدوام و الإستمرار 

في حالة واحدة أیضا متى أضاف الواقف یجوز أن یخرج الوقف مخرج الوصیة 
)3(حكمھ إلى ما بعد الموت 

أوجھ الإختلاف بین عقد الوقف وعقد الوصیة : ثانیا 

وھي كما لعقد الوقف و الوصیة أوجھ تتشابھ فیھا ھناك أوجھ وعناصر یختلفون فیھا 
 :

بل آیات تدل ضمنیا على فعل إن عقد الوقف لم یرد نص قرآني صریح بشأنھ -
من الآیات القرآنیة و الأحادیث النبویة الخیر ، اما الوصیة فورد بشأنھا العدید 

ن، وبذلك یمكن الوصیة تنتقل فیھا الملكیة إلى الموصى لھ بعد وفاة الموصى -
للموصى أن یتصرف في المال الموصى بھ بكل أنواع التصرفات الناقلة للملكیة 

ــــــــــــ

27بن مشرنن خیر الدین ، المرجع السابق ،ص )1(

و المواد المعدل والمتممون الأسرةمن قانالمتض11-84من القانون رقم 201حتى 186المواد من )2(
المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 10-91من القانون رقم 10،11،13

28بن مشرنن خیر الدین ، المرجع السابق ، ص ) 3(

26

، في عقد الوقف یوقف الواقف ما استطاع علیھ من أملاكھ سواءا بعضھا أو كلھا -
من 185بیقا لنص المادة یتعدى الثلث تطأما الوصیة فمقدار المال محل التصرف لا

)1(سرةقانون الأ
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ـــــــــــــــــــــــــ

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم أنھ تكون 11- 84من القانون رقم 185تنص المادة )1(
في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة  الوصیة 

27
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الفصل الثاني                                                                              قیام عقد الوقف  

قیام عقد الوقف: الفصل الثاني 
كما رأینا سابقا الوقف ھو حبس العین على التملك والتبرع بریعھا على جھة من 

، فھذه الصیغة الإنسانیة الخیریة  التي تعمل على تكافل الأفراد جھات الخیر والبر 
و من البدیھي لتأسیس وقیام استوجب الإعتناء  بھا وحمایتھا بكل الوسائل فیما بینھم 

وھي ما یطلق علیھا بالأركان عقد یجب أن یرتكز على أسس مشروعة وسلیمة 
فھناك من أركان عقد الوقف و تبیان لقد تعددت واختلفت الأراء الفقھیة في تحدید 

فیما یرى أنھ لقیام عقد الوقف ركن واحد ویتمثل والصیغة الدالة على قصد الواقف 
اللآخر من الفقھ أن لقیام عقد الوقف یجب أن یستوفي الأركان الأربعة یرى الجانب 

أما الجانب التشریعي . ھي الواقف ، الموقوف علیھ ، الصیغة ومحل عقد الوقف و
الوقف أثره بین وذلك لكي ینتج عقدالسابقة ركن الشكلیةیضیف على الأركان

ي ماھ: یطرح الإشكال   التالي ھذا الإختلاف و بالنسبة للغیر، وفي خضم الأطراف 
أركان عقد الوقف ؟ 

فصل إلى مبحثین وللإجابة عن ھذا الإشكال سنقسم ھذا ال

أركان عقد الوقف : المبحث الأول 
الأثر المترتب عن قیام عقد الوقف : الثاني المبحث

28

أركان عقد الوقف : المبحث الأول 
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الركن ھو كل ما یتوقف علیھ الشيء ویقوم علیھ ، وإن للوقف كغیره من التصرفات 
الإداریة الأخرى ، أركان ینبغي توفرھا ، فإذا أنشئت وفق الشروط التى یتطلبھا القانون 

،وبالرجوع إلى ترتب على ھذا الوقف آثار قانونیة یضفي علیھا القانون القوة الإزامیة 
ضا والمحل الرثل في تتمد نجد أنھ ولقیام العقد ھناك أركان عامةالمبادىء العامة للعق

وكذا نا مطلقا بطلابل یكون . العقدفلن ینعقد ركن من ھاتھ الأركان نعداموالسبب ، وفإذ ا
)2(التي یتطلبھا القانون الشروطبعدم توفر شرط من الحال إذا اختلت أحد ھذه الأركان 

الجزاء تباع الشكل الواجب ، یترتب علیھ ا، فإن عدمو إن كان العقد من العقود الشكلیة 
یكون محلھا كما ھو الحال في العقود التي لیھ القانون و ھو البطلان المطلقالذي نص ع

انتقال ملكیة عقار 

من یرى أن عقد لعقد الوقف باعتباره یصدر عن الإرادة المنفردة ، فھناكوبالنسبة
وعند غیر ھؤلاء الوقف لھ ركن واحد وھو الصیغة الدالة علیھ وھذا رأى المذھب الحنفي

من أربعة وھذا الاخیر ھو ماھي إلا ركن علیھا الوقف ، والصیغةربعة أركان یقومفھي أ
ر عن موقف المشرع الجزائري بین ھذه الأراء بالذي یع

لعقد ن المطلب الأول سنتناول فیھ الأركان العامةیمطلبإلى سنحاول تقسیم ھذا المبحث 
و المطلب الثاني الأركان الخاصة لعقد الوقفالوقف 

ــــــــــــــ

67، دار النشر جیطلي ، صدریدي شنیتي ، الدلیل القانوني والإداري للوكیل العقاري )1(

29

ركان العامة لعقد الوقف الأ: المطلب الأول 
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لأوقاف یعدد أركان المتعلق با)1(10/91من القانون رقم 09إلى نص المادة بالرجوع 
: ىعقد الوقف كآت

الواقف 

محل الوقف 

صیغة الوقف 

الموقوف علیھ

إن ھاتھ الأركان التي عددھا المشرع من خلال نص المادة سالفة الذكر ھي الأركان 
وسنحاول من خلال دراستنا أن نتطرق لكل ركن على حدى وما یستلزمھ العامة لعقد الوقف

حتى یكون الركن شرعیا وقانونیا من شروط 

أطراف عقد الوقف: الأول الفرع

في عقد البیع طرفي العقد ھما البائع والمشتري وانعدامھما یؤدي الى عدم قیام عقد البیع 
الوقف ھما الواقف وھو صاحب الإرادة فطرفي عقدكذلك الحال بالنسبة لعقد الوقف 

أما الموقوف علیھ ھو الجھة التي یؤول إلیھا ریع الوقف المؤسسسة  والمنشئة للوقف 
ماھي شروط و أحكام طرفي عقد الوقف ؟: الإشكال الذي یطرح 

سنعالج فیھ الطرف للإجابة عن ھذا الإشكال سنقسم ھذا الفرع إلى جزئین الجزء الأول 
أما الجزء الثاني من خلال شروط الواجب توفرھا فیھ الأول في عقد الوقف وھو الواقف 

من حیث أنواعھ وشروطھ سنتناول فیھ الموقوف علیھ 

ــــــــــــ
المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 27/04/1991الصادر بتاریخ 10-91القانون رقم )1(
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الواقف : أولا
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الواقف ھو الشخص الذي یصدر منھ تصرف قانوني من جانبھ من : یعرفھ السنھوري 
شأنھ أن یغیر ملكیة العقار الموقوف ویجعلھ غیر مملوك لأحد من العباد ، وینشىء حقوق 

. عینیھ فیھ للموقوف علیھم 

أنشأ بإرادتھ المنفردة الوقف ب الإرادة المؤسسة للوقف وھو الذيالواقف ھو صاحف
وجعل ملكیتھ من بعده غیر مملوكة لأحد من العباد  

وإرادة الواقف لیست مطلقة بل ھي محاطة بشروط عددھا المشرع الجزائري على سبیل 
المتعلق بالأوقاف والتي تنص 10/91من القانون .)1(10الحصر من خلال نص المادة 

:ن وقفھ صحیحا مایلي یشترط في الواقف لكي یكو"

أن یكون مالكا للعین المراد وقفھا ملكا مطلقا-1
أن یكون الواقف ممن یصح تصرفھ في مالھ غیر محجوز علیھ لسفھ أو لدین -2

من خلال نص ھذه المادة سنحلل كل شرط على حدى

أن یكون الواقف مالكا للعین الموقوفة -1

التمتع و التصرف الملكیة ھي حق" )2(من القانون المدني الجزائري674تنص المادة 
" في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمھ القوانین و الأنظمة 

ستعمال والتصرف                      ناصر تتمثل في حق الإستغلال و الإالملكیة لھا ثلاثة ع
فالمقصود بالملكیة المطلقة ھي أن تجتمع السلطات الثلاثة في ید المالك 

أما المقصود بملكیة العین المراد وقفھا ملكا مطلقا ،ھو عدم تعلق ھذه العین  بأى قید 
كیتھ محل نزاع وذلك أن لا تكون مل.یجعل ملكیتھا لیست باتة وثابة في ذمة الواقف المالك 

أو مطالبة قضائیة أو أن تكون محلا لتصرفات سابقة كالوعد بالبیع 

ــــــــــ

62زردوم صوریة ، المصدر السابق ، ص )1(

و 16/09/1975المؤرخ في 75/58المعدل والمتمم لأمر رقم 13/05/2007الصادر بتاریخ 05- 07القانون رقم ) 2(
المتضمن القانون المدني
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ا كانت ملكیة الواقف محل نزاع لا یصح الوقف لأن صفة الملكیة للواقف غیر تامة فإذ
أى غیر مطلقة  
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وكذالك الحال إذا كانت العین الموقوفة محلا للوعد بالبیع ، فإن الملكیة المطلقة للعین 
الموقوفة لا تثبت في ذمة الواقف إلا إذا فسخ الوعد بالبیع 

محلھ مملوكا للغیر لقیت ھذه المسألة إختلاف الفقھاء ، فیرى أما حالة عقد الوقف الذي
البعض أنھ یكون العقد صحییحا إذا أجازه المالك الاصلي ،فیرى كل من المذھب المالكي و 
المذھب الحنبلي بعدم جواز وقف أراضي بیت المال من طرف الدولة بإسم الحاكم  بإعتبار 

مجرد وكیل عام ولیس لناس عامة والحاكم ھوالحاكم لیس مالكھا  و ملكھا یرجع إلى ا
خاص 

من الأموال المرصدة على ذ أما المذھب الشافعي و الحنفي أجازوا لأولى الأمر ، أن یأخ
العلماء والمساجد لإنفاق في حالة الحرب تطبیقا للقاعدة الشرعیة التى تقضي بتفدیم 

الأكبر بإحتمال الضرر الأصغرالمصلحة الكبرى على المصلحة التى دونھا ودفعھا للصرر
)1(

أما في حالة الوكیل ھو الواقف فإن وقفھ صحیح إذا كانت الوكالة خاصة ، أما إذا كانت 
الوكالة عامة فلا یجوز وقفھ

فالموصى رغم أنھ لیس مالكا لمحل الوقف ، إلا أنھ یستطیع وقف المال .وقیاسا على ذلك 
الموصى بھ شرط أن یتمد ذلك بعد وفاة المالك ،ذلك أن الوصیة لا یسري نفاذھا إلا بعد 

. )2(وفاة الموصي 

أن یكون الواقف ممن یصح تصرفھ في مالھ -2

ي أن یكون أھلا لممارسة ومباشرة التصرفات یجب ان یكون الواقف أھلا لتبرع أ
الإداریة ،أي أن تكون إرادة الواقف صحیحة وخالیة من العیوب وھذا ما سنحاول التطرق 

إلیھ في الجزئیات التالیة

ــــــــــ

122محمد ابو زھرة ،المرجع السابق، ص )1(
62،صالسابقجعرریة ، المزردوم صو)2(
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العقل-1.1
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لا یصح وقف المجنون والمعتوه لكون " من قانون الأوقاف على أن 31تنص المادة 
...." الوقف تصرف یتوقف على أھلیة التسییر 

بعد إستقرائنا لنص المادة السابقة نستنتج أنھ لا یصح إنعقاد الوقف من المجنون لأنھ فاقد 
لتمییز 

)1(نعھ من الإدراك السلیم مرض یستر العقل ویم: ویعرف الجنون على أنھ 

كما یعرف العتھ على أنھ مرض یصیب العقل فیجعل الإدراك ناقصا ، فھو نوع من الجنون
)2(

أما صاحب الجنون "... من قانون الاوقاف تنص 31أما الشطر الثاني من نص المادة 
المتقطع فیصح أثناء إفاقتھ وتمام عقلھ شریطة أن تكون الإفاقة ثابة بإحدى الطرق الشرعیة 

"

فإذا .ما یلاحظ أن المشرع الجزائري میز وفرق بین الجنون المستمر و الجنون المتقطع 
صحیح ثم طرأ بعد ذلك على الواقف الجنون ، فإن ذلك لایؤثر لا یؤثر في انعقد الوقف 

صحة الوقف ویظل قائما،لأن العبرة ھى بوقت إنعقاد الوقف 

الرشد-2.1

وھى أن یكون الواقف یحسن التصرف في المال على مقتضى العقل والشرع فإذا كان 
منھ الوقف لعدم أھلیتھ للتبرع سفیھا أو مغفلا حجر علیھ ، وإذا تم الحجر علیھ لا یصح

من قانون الأوقاف على أن ط وقف الصبي 30ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 
"غیر صحیح مطلقا سواء كان ممیزا أو غیر ممیز و لو أذن بذلك الوصي 

ــــــــــــ

ي ،الدیوان الوطني لاشغال التربویة، العقارأحمد حمزاوي،محاصرة حول الوقف،الندوة الوطنیة للقصاء )1(
05ص1995الجزائر

05نفس المرجع، ص )2(
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من نص ھذه المادة نجد أن المشرع الجزائري أبطل كل وقف صدر عن صبي غیر ممیز 
وبطلانھ مطلق حتى وإن أجاز ذلك الوصي  ، لأن عقد الوقف من عقود التبرع وھو من 

التصرفات الضارة بالمتبرع 
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والمشرع الجزائري لم  ینص في القانون الأوقاف على سن الرشد مما یعود بنا إلى 
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه " منھ التى تنص 40القانون المدني في نص المادة 

العقلیة ، ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة ، وسن الرشد تسع عشر 
"كاملة ) 19(

سنة كاملة من یوم إنعقاد الوقف 19سن الرشد من خلال نص ھذه المادة ھو ف

ن المشرع الجزائري قد حذف سن الترشید  وذلك مسألة الترشید في عقد الوقف نجد أأما 
من القانون المدني ، بعدما كان محددا بثمانیة عشر سنة قبل 38من خلال نص المادة

التعدیل 

أن عقد الوقف المبرم من طرف الصبي الممیز بشرط إجازة من ویرى الفقھ الإسلامي 
الوصي أو إذن من القاضي صحیحا ن وھذا استثناء عن القاعدة التى تقول الإجازة الأحقة 

) 1(كالإذن السابق

للقاضي أن یأذن لمن بلغ سن " منھ التى تنص  84نص المادة أما قانون الأسرة و في
..." او كلیا في أموالھ التمییز في التصرف جزئیا

من قانون الأوقاف والتى تنص على 30إذا نص ھذه المادة یتعارض مع نص المادة 
بطلان تصرفات ناقص الأھلیة حتى ولو أجازھا الوصي 

عقد الوقف لم لا أن معیار تحدید سن الترشید في إبرام كل  ھذه النصوص إبالرغم من
قانون الاوقاف التىمن 02لى  الشریعة الإسلامیة حسیب نص المادة یحدد و ھذا یحیلنا إ

ــــــــــ

65السابق ، صجعرزردوم صوریة ، الم)1(

34

على غرار كل مواد ھذا القانون ، یرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر "نص 
" المنصوص علیھا 



الفصل الثاني                                                                              قیام عقد الوقف  

سنوات ، وسن الرشد بلوغ أربعة عشر ففقھاء الشریعة الإسلامیة حددوا سن التمییز بسبع 
سنة ، وفي حالة الأخذ بھذا المبدأ یكون عقد الوقف المبرم من من بلغ سن الرابعة عشر سنة 

صحیحا 

أن یكون الواقف غیر محجور علیھ لسفھ أو لدین -3

من القانون المدني 44و 43لقد نظم المشرع الجزائري الحجر في نصوص المادتین 
من قانون الاسرة وسنحاول التطرق الى الحجر في الجزئیتین 108و101وكذا المادتین 

:اللآتیتین 

أن لا یكون الواقف محجور علیھ لسفھ -1.3

السفیھ ھو الذي ینفق أموالھ في وجوه لا تتفق مع العقل والشرع فیكون بذلك مبذرا متلفا 
)1(

فالحجر لا یعتد بھ في القانون الجزائري إلا بصدور حكم قضائي نھائي ،فشخص القاضي 
ھو وحده من لدیھ السلطة التقدیریة لذلك مع الإستعانة بأھل الخبرة في حالة إثبات الحجر ، 

یجب أن یكون الحجر بحكم " من فانون الأسرة التي تنص 103نصت علیھ المادة ا ماوھذ
"قضائي ، وللقاضي أن یستعین بأھل الخبرة في أثبات أسباب الحجر 

من القانون المدني بعد التعدیل على ذي الغفلة 43ونصت المادة 

فالمغفل )2(ا لجھلھ بشؤونھافالمغفل ھو الذى یغیب في البیاعات ولا یھتدى إلى الرابح منھ
یأخذ حكم السفیھ ، لأن إبرامھ لعقد تبرعي كالوقف یضر بذمتھ المالیة ، وقیاسا على ذلك 

فإنھ یشترط لإنعقاد الوقف صحیح أن لا یكون الواقف المحجور علیھ بكونھ ذا غفلة

ـــــــــــ

346الجامعیة للطباعة والنشر ، ص مصطفى شلبي محمد ، أحكام الوصایا و الأوقاف ،بیروت ،الدار )1(
347نفس المرجع ، ص )2(

35

أن یكون الواقف غیر محجور علیھ لدین-2.3
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من قانون 10/3المادة لقد تطرق المشرع الجزائري إلى المحجور علیھ بقولھ في نص
لدینغیر محجور علیھ لسفھ أوأن یكون الواقف ممن یصح تصرفھ في مالھ " ...الأوقاف 

"

یبرمھ المدین باطلا لأنھ یضر بدائنیھ و جمیع أموالھ مفاد ھذه الفقرة أن الوقف الذي
ضامنة لدیونھ كقاعدة عامة وھنا نمیز بثلاث صور  

وھى الحالة التى یستغرق فیھا الدین بعض الأموال الموقوفة :الصورة الأولى -1.2.3
. ، فصحة الوقف ھنا مرتبطة بأجازة دائنیھ ، فیصح العقد بجوازھم ولھم الحق في إبطالھ 

وھى الحالة التى یستغرق فیھا الدین جمیع الأموال الموقوفة : الصورة الثانیة -2.2.3
وقف نفاذ وقفھ على إجازة دائنیھ أو عدم إجازتھم یت. ففي حالة لم یكن الواقف محجور علیھ 

بطلب منھم ، وذلك أن الحجر تقرر للمحافظة على حقوقھم التى أصبحت مرتبطة بمال 
ة بذمتھ ، وتجري إجازتھم من وقت إنشاء بعدما كانت مرتبط. رد الحجر علیھ الواقف بمج

)1(الوقف

أما إذا كان الواقف غیر محجور علیھ ،فإن وقف المدین ینعقد صحیحا ونافذا و لا یتوقف 
على إجازة الدائنین 

حالة المدین مریض مرض الموت :الصورة الثالثة -3.2.3

وھو المرض الذى یتصل بالموت ، ولو لم یكن الموت بسببھ ، ویشترط . مرض الموت 
یغلب على الظن الھلاك معھ ،وأن یكون من شأنھ أن للتحقق أن المرض مرض الموت أن
یمیت ولو توقي لسبب لآخر كحادث 

ـــــــــــــ
67السابق ص جعرزردوم صوریة ، الم)1(
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مثلا ، والعبرة بالحالة النفسیة للمریض في مرض الموت یغلب فیھ الموت ، ویلحق الفقھاء 
للسبب نفسھ بالمریض مرض الموت من یوجد في ھذه الحالة النفسیة من الأصحاء 
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كالمحكوم علیھ بالإعدام والجندي في ساحة القتال ومن یتقدم للمبارزة ومن یوجد في سفینة 
)1(تصل بھ الموت فعلا أشرفت على الغرق إذا ا

ونمیز في ھذه الحالة بین أمرین 

عادة حسب تقریر الأطباء یغلب فیھا الموتأن یكون من الأمراض التي: الأول الأمر

أن یتصل الموت بھ من غیر شفاء مدة طویلة مقدرة بسنة حتى وإن كان : الأمر الثاني 
الموت لسبب آخر 

من قانون الاوقاف التى تنص 32الجزائري ھذه الحالة في نص المادة ولقد تناول المشرع 
یحق لدائنین طلب إبطال وقف الواقف في مرض الموت وكان الدین یستغرق جمیع املاكھ "
"

ض الموت وكان الدین یستغرق مرمن خلال نص ھذه المادة نحد أن وقف المدین مریض
ذا أجازه ي بطلان نسبي و یكون صحیحا إجمیع أموالھ فإن عقده یكون قابل للإبطال أ

الدائنین 

الموقوف علیھ : اثانی

یراد تحقیق كفایتھا وسد حاجاتھا الجھة المستفیدة من الوقف ، والتيالموقوف علیھ ھو 
)2(من خلال ریع الوقف وأرباحھ

وقاف قبلمن قانون الأ13ي من خلال المادة كما عرفھ المشرع الجزائر

ـــــــــــــ
مدیریة الشؤون الدینیةوالاوقاف ، ام ،مجلة المحراب ن العدد الأول ، عبد الكریم رقیق ،الوقف ضوابط واحك)1(

239ن ص 2007قسنطینة ، 
عبدالكریم رقیق،الوقف ضوابط وأحكام،مجلة المحراب،العدد الأول،مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف )2(

239ص2007قسنطینة 
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أن یكون بأنھ الجھة التي یحددھا الواقف في عقد وقفھ وإشترط في الموقوف علیھ " التعدیل 
", شخصا طبیعیا أومعنویا 
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" الموقوف علیھ في مفھوم ھذا القانون "من قانون الأوقاف 13وبعد التعدیل تنص المادة 
"ھو شخص معنوي لا یشوبھ ما یخلف الشریعة الإسلامیة 

علیھ أنواع الموقوف -1

إن المشرع الجزائري وقبل إلغائھ للوقف الخاص إشترط في الموقوف علیھ 

ان یكون إما شخص طبیعي أو معنوي فمن خلال نص المادة القدیم قسم الموقوف علیھ إلى 
ثلاث أنواع 

ویقصد بھ صرف الواقف لنفسھ ریع الوقف سواء كلھ أوجزء :الوقف على النفس -1.1
أحبس أرضي الفلانیة على نفسي مادمت حیا وتؤول بعدي إلى "منھ طوال حیاتھ مثل قولھ 

ولفد كانت مسالة الوقف النفس محل خلاف فقھي " الجھة الخیریة الفلانیة 

لرسول صلى الله علیھ الوقف على النفس ویبرر ذلك بقول افیرى المذھب الحنفي جواز
وكذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم >> أبدأ بنفسك فتصدق علیھا ثم بمن تعول<<:وسلم 

>>نفقة الرجل على نفسھ صدقة<<:

ویرى المذھب المالكي أنھ لا یجوز للواقف الإستفادة من غلة الوقف واشترطوا ضرورة 
ت الخیر وإلا لا یعتبر الوقف صحیحا إشراك أحد مع الواقف وجعلھا من بعده لجھة من جھا

قد 15/02/2005المؤرخ في 02/05أما قانون الاسرة الجزائري المعدل بموجب الامر 
یجوز " منھ التى تنص 214نص صراحة على جواز الوقف على النفس من خلال المادة 

ن یكون مآل الوقف بعد ذلك إلى عة الشیىء المحبس مدة حیاتھ على أن یحتفظ بمنفللواقف أ
)1(الجھة المعنیة 

ـــــــــــــ

91، صالمرجع السابقزردوم صوریة ، )1(

38

مكرر من قانون الأوقاف على أجازة الوقف على النفس 6كما تنص المادة 

الوقف على الأھل-2.1
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الذري ویقابلھ في التشریع الجزائري الوقف ویصطلح علیھ بالوقف الأھلي أوھو ما
الخاص 

ومصطلح الوقف على الأھل جاء على إطلاقھ ، وھو یشمل صرف ریع الوقف على 
)1(الزوجة أو الزوجات أو ألأولاد ذكورا أو إناثا و كذا الأقربین 

كلا الجنسین لعقب من ولقد حدد المشرع الجزائري الموقوف علیھم في الوقف الخاص با
ناث والذى یجمعھما لفظ الولد المرادف لھما معا ،أي أن لفظ الولد تطلق على الذكور و الإ

بمدلولھا الواسع الذكر والأنثى على حد سواء كما یشمل الوقف الخاص أیضا الأھل والقرابة 
ل و الأقارب مثوالأبناء .و الزوجة والزوجات . )الأب و الأم( فالأھل مثل الأصول ، 

الخال و العم 

یجوز للموقوف علیھ في " من قانون الأوقاف قبل إلغائھا كانت تنص على أن 19والمادة 
فمن )2("الوقف الخاص التنازل عن حقھ في المنفعة و لا یعتبر ذلك إبطال لأصل الوقف 

یعترف بالوقف على الأھل نص ھذه المادة نجد أن المشرع أخذ و

الملغاة أن الوقف في حالة عدم قبولھ من طرف الموقوف علیھم 7كما كانت تنص المادة 
یؤول بحكم القانون إلى وقف عام

وتثار في ھذا الموضوع إشكالیة الوقف على الذكور دون الإناث ، فیرى جانب من الفقھ 
بأن الوقف على الذكور دون الإناث أمر محرم شرعا وقانونا ن لأن ذلك 

ــــــــــــ

261-260،ص1زھدي یكن أحكام الوقف ،صیدا بیروت ،المكتبة العصریة ،ط )1(
91/10المعدل ومتمم للفانون 14/12/2002المؤرخ 10-02من الفانون 6ھذه المادة بموجب المادةألغیت)2(
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یعتبر خرقا لقواعد المواریث 

أما المشرع الجزائري في ھذه المسألة إلتزم الصمت ولم یعتبرھا من مبطلات عقد الوقف 
، لأنھ لم یدرجھا صراحة في أنظمتھ القانونیة ، بل نص على ضرورة إحترام إرادة الواقف 
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الوقف على جھات الخیرـ3.1

بھة لھ ھم میزة تطبع الوقف وتمیزه عن غیره من العقود و الانظمة المشاوھي أ

)1(إنتھاء الوقف الخاص ف إبتداءا في حالة الوقف العام أو وھي الجھة التي یؤول إلیھا الوق

و الموقوف علیھم جھات كثیرة مثل المساجد ، ودور الایتام ،دار العجزة أو الجمعیات ، 
وكذالك قد تكون جھة الخیر حالة استثنائیة مثل التضامن مع المتضررین من الخیرة ،

الكوارث الطبیعیة وكذا المتضررین من الحروب 

وقد تنصرف منفعة الوقف إلى خارج الحدود إذ أن ھناك عدة تعلیمات لوزارة الشؤون 
المؤرخة في 52الدینیة و الأوقاف لنصرة الشعب الفلسطیني منھا التعلیمة الوزاریة رقم 

لسادة ولاة الجمھوریة للمتابعة و السادة مدیري الشؤون الدینیة والأوقاف 16/04/2002
لتنفیذ تتضمن دعوة لتضامن مع كفاح الشعب الفلسطیني 

فیرى المذھب . لم یختلف الفقھاء حول وقف المسلم بل ثار الخلاف حول غیر المسلم
على جھات الخیر ، ھذا ما اتفق علیھ معھ والھالمالكي بعدم جواز وقف غیر المسلم لأم

المذھب الحنفي 

أما المذھبین الشافعي والحنبلي أقروا بجواز وقف غیر المسلم على جھة من جھات الخیر 

ـــــــــــ
97، صزردوم صوریة ، المرجع السابق)1(
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شروط الموقوف علیھ-2

الموقوف علیھ ، في مفھوم ھذا القانون ھو شخص "من قانون الأوقاف 13تنص المادة 
" من نفس القانون 17وكذا المادة . " معنوي ، لا یشوبھ  ما یخالف الشریعة الإسلامیة 

" یؤول حق الانتفاع إلى الموقوف علیھ في حدود أحكام الوقف وشروطھ ...

:نستخلص الشروط التالیة بعد إستقرائنا لنص ھذه المادة 
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أن تكون الموقوف علیھ شخص معنوي-

أن لایشوب الموقوف علیھ ما یخالف الشریعة الإسلامیة  -

الموقوف علیھ أحكام الوقف وشروطھأن یحترم-

:ـ أن یكون الموقوف علیھ شخص معنوي 1.2

للوقوف على ھذا الشرط یستوجب تعریف  الشخص المعنوي 

ھو تجمع الأشخاص أو الأموال ، یكتسب الشخصیة المعنویة والإستقلال المالي بحكم 
القانون 

یتمتع الشخص المعنوي بجمیع الحقوق إلا ما " من القانون المدني 50كما تنص المادة 
"كان منھا ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقرھا القانون 

یز الشخص المعنوي بعدة خصائص تؤھلھ للقیام بالدور وتأسیسا على ھذا النص یتم
)1(المنوط بھ 

ـــــــــــ

24، صبن مشرنن خیر الدین  ، المرجع السابق)1(

41

ـ أن لا یشوبھ ما یخالف  الشریعة الإسلامیة 2.2

لأن جوھر الوقف ھو إتجاه إرادة الواقف إلى التقرب إلى الله عز وجل ، فإنھ یشترط في 
یكون الموقوف علیھ جھة بر لا جھة معصیة أوما ھو محضور ومحرم في نظر ذلك أن
ألخ...كالوقف على الحانات والكنائس )1(الشرع

ـ أن یحترم الموقوف علیھ أحكام الوقف وشروطھ 3.2
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یرجع إستحقاق الموقوف علیھ لمنفعة الوقف إلى مدى إحترام ھذا الأخیر لأحكام الوقف 
ل الوقف بحیث لا یجوز للموقوف علیھ التصرف في أص. وشروطھ بمقتضى عقد الوقف 

ما أستثناه المشرع في الحالات المنصوص علیھا في نص المادة أي شكل من الأشكال إلا 
)2(من قانون الأوقاف24

محل عقد الوقف : الثاني الفرع

محل عقد الوقف ھو المال  الموقوف أو العین المحبوسة التي ینصب علیھا عقد الوقف 
ولا یصح من دونھا

"یكون محل العقد عقارا أو منقول أومنفعة " من قانون الأوقاف 11تنص المادة 

بیعتھ المشرع بكونھ عقارا أو یستنتج من المادة سالفة الذكر أن محل عقد الوقف قد حدد ط
كغیره من الأركان یتمیز محل عقد الوقف بشروط معینة یستوجب منا الوقوف . منقولا 

: علیھا والتي تتمثل في 

شروط محل عقد الوقف : أولا 

وھي كالتاليلعقد الوقف مجموعة من الشروط یتحتم علینا التطرق إلیھا

ـــــــــ
101السابق ، ص زردوم صوریة ، المرجع)1(

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم27/04/1991،الصادر بتاریخ10-91القانون رقم )2(
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أن یكون محل عقد الوقف محددا ومعلوما -1

كقاعدة عامة یشترط في محل عقد الوقف أن یكون معینا ومحددا ولقد أجمع الفقھاء على 
شرط التحدید والعلم في محل عقد الوقف أي أن یكون المحل محددا معلوما وقت إنعقاد 

من 94الوقف علما نافیا للجھالة لتفادي أي نزاع قد یحدث بشأنھ ، ھذا ما أقرتھ نص المادة 
إذا لم یكن محل الإلتزام معینا بذاتھ وجب أن یكون معینا بنوعھ ومقداره " القانون المدني

"إلا كان العقد باطلا 
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ویجب أن " 02/ 11وكذا نص قانون الأوقاف على ھذا الشرط من خلال نص المادة 
..."یكون محل الوقف معلوما محددا 

أما إذ. عقاده كما إشترط المشرع الجزائري العلم في محل عقد الوقف وقت إن

والعلم بمحل عقد الوقف یكون إما بمقداره .إنعقد الوقف بدون تعین محلھ فلا یعتد بھ قانونا 
)1(بنوعھ أو بنسبتھ أو

أن یكون محل عقد الوقف مشروعا -2

على غرار جمیع العقود التي ترد على المال یجب أن یكون محل العقد مشروعا أي أن 
یكون مما یجوز التعامل فیھ وأن یكون غیر مخالف لنظام العام الأداب العامة 

من خلال قانون الأوقاف 11/2وھذا ما إشترطھ المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
" یجب أن یكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا " ...التي تنص 

وقیاسا على ذلك فإنھ إذا كان محل العقد الوقفي مما لا یصح التعامل فیھ مثل الأموال 
أنھ ممنوع شرعا وقانونا ، فإن الوقف لا ینعقد المسروقة والأشیاء غیر المرخصة بمعنى

)2(ویترتب علیھ البطلان المطلق 

ـــــــــ  

70،صوم صوریة ، المرجع السابقزرد)1(

العقد " ،التصرف القانوني 1محمد صبري السعدي شرح الفانون المدني الجزائري ،النظریة العامة لاإلتزام ،ج)2(
96،ص1،1991/1992والإرادة المنفردة ،الجزائر،دار لبھدى ، ط

43

ھناك أشیاء ینجزھا القانون الوضعي في حین یحرمھا الشرع مثل الفوائد الربویة 

لأن طابع ھذا الأخیر طابع . حوال أن تكون محلا لعقد الوقف لا یجوز بأي حال من الأ
عز وجل  شرعي ودیني یحول دون ذلك لكونھ قربة 

إذا إلتزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب )1(من القانون المدني97وتنص المادة 
.مخالف للنظام العام والأداب العامة كان العقد باطلا 

.عاقد لسبب غیر مشروع في عقد الوقف یكون العقد باطلا یستخلص منھا أن الت
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أن یكون محل عقد الوقف مفرزا-3

وھي حالة الملكیة الشائعة التي یكون فیھا حصص الشركاء غیر مفرزة ، حیث لا یعرف 
.نصیب وحصة كل واحد منھم

الحنابلة ، المالكیة والشافعیة لجواز وقف الحصة الشائعة و . فیذھب فقھاء المذاھب الثلاثة 
لو لم  مفرزة ، أما المال المشاع الذي لا یكون قابلا للقسمة فلا یجوز وقفھ إلا بإجازة 

الشریك ، أما في حالة عدم إجازة الشریك للوقف فیرتب حالیتین 

عقد الوقف بطلان مطلق لأن ذلك یسبب ضررا لشریكیبطل :الحالة الاولى-1.3

یعقد الوقف صحیحا ، و في حالة إذ ما أراد الشریك بیع نصیبھ : الحالة الثانیة -2.3
الشائع فإنھ یتم بیع المال الشائع بكاملھ مع جعل نصیب الذمة الشائعة موقوفة 

لمال المراد وقفھ فإذا وعلى خلاف المذاھب السابقة یرى المذھب الحنفي ضرورة فرز ا
كان محل عقد الوقف شائعا فتقریر جوازه من عدمھ یدعون إلى التفرقة بین نوع الجھة 

الموقوفة علیھا المال 

مدرسة أو مقبرة فیتعین التفرقة بین حالة كون إذا كانت الجھة الموقوف علیھا مسجدا أو
المال الموقوف قابلا للقسمة أو لا 

ـــــــــــ

المتضمن 26/09/1975المؤرخ في 58- 75المعدل والمتمم لأمر رقم13/05/2007المؤرخ في 05- 07ون رقم القان
القانون المدني

44

أما إذا كان المال .فإذا كان المال الموقوف قابل للقسمة فإنھ یجوز وقف الحصة الشائعة 
)1(الموقوف غیر قابل للقسمة ، فلا یجوز  وقف الحصة الشائعة مطلقا 

من قانون الأسرة أقر بجواز وقف المال 26أما القانون الجزائري و في نص المادة 
المشاع إلا في حالة تعین القسمة 

أن یكون محل عقد الوقف غیر متعلق بحق الغیر-4

ي ھذه الحالة فقد إلتزم الصمت مما یفھم منھ ضمنیا عدم جواز وحق إن المشرع الجزائري ف
المال المرھون لغیاب نص صریح بشأنھ 
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أما المذھب المالكي فیرى بعدم جواز وقف المال المرھون و الذي لا تصححھ إلا إجازة 
الدائن المرتھن 

نوع محل عقد الوقف : ثانیا

یكون " من قانون الأوقاف بان 11ص المادة بالرجوع إلى ن:ع الجزائريفي التشری-1
"محل الوقف عقارا أو منقول أو منفعة عامة  

وھذا النص جاء شاملا لكل من العقار والمنقول وكذا المنفعة بینما إقتصر قانون التوجیھ 
التي تنص 31العقاري أن یكون محل عقد الوقف أملاك عقاریة وھذا حسب نص المادة 

أما قانون الأسرة الجزائري فعبر عن محل عقد " . ة ھي الأملاك العقاریة الأملاك  الوقفی"
منھ 213الوقف بعبارة مال في نص المادة 

لى الواقع المعاش نجد أغلب الأوقاف ھي عبارة عن عقارات بالمقارنة بالرجوع إ
, لأن العقار یلازمھ صفة التأبید التي یشترطھا المشرع في الوقف . بالمنقولات والمنافع 

تحت طائلة بطلان العقد الوقفي بطلانا مطلقا 

ـــــــــــ

ج حسین، الوقف العام في التشریع الجزائري ، كذلك انظر أحمد فرا75صزردوم صوریة ، المرجع السابق
264/265ص

45

المذاھب الفقھیة إختلفت حول نوع محل العقد الوقفي خاصة :في الفقھ الإسلامي -2
وھو الأمر الذي لا یجیزه جمھور الفقھاء ما لم تقترن المنفعة . ما تعلق بوقف المنفعة 

حتى في قانون الأوقاف ذاتھ إذ ینص بالرقبة في ید الواقف وھو في حقیقة الأمر تناقض
المشرع أن الوقف ھو حبس العین ، ثم ینص بعدھا على أن محل الوقف ینصب على حتى 

)1(على المنفعة، لیأتي قانون الأوقاف بذلك بتناقضات 

المذھب المالكي یجیز إنعقاد عقد الوقف على العقار والمنقول وكذا المنفعة ف

بینما الحنابلة والشافعیة أن یكون محل عقد الوقف عقار أو منقول دون أن یكون منفعة  أما 
الأحناف إشترطوا أن یكون محل عقد الوقف عقارا دون سواه 
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صیغة عقد الوقف : الفرع الثالث

المقصود بصیغة عقد الوقف الإیجاب الصدر عن الواقف بإعتباره تصرف صادرا عن 
صیغة الوقف لھا عدة صور أدرجھا المشرع الجزائري من خلال نص المادة إرادة منفردة و

..." تكون صیغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة " من قانون الأوقاف 12

وللإلمام بھذا الركن سنتطرق إلى الشروط التي ینبغي أن تتوفر في الصیغة فھناك شروط 
متفق علیھا وشروط خاصة بإرادة الواقف 

شروط الصیغة المتفق علیھا : ولا أ

و تناولھا الفقھ الإسلامي وھذه الشروطوھي تلك الشروط التي تتعلق بصیغة عقد الوقف
: أخذت بھ التشریعات وھي كالتالي 

الجزم -1

معناه أن الإیجاب یكون صادر عن الواقف ، والقبول صادر عن الموقوف علیھ في عقد 
الوقف غیر مرتبط بشرط الخیار ، فالصیغة وإن لم تكن تفید الجزم یبقى فیھا الواقف على 

ـــــــــــ
70ص، زھران للنشر1خیر الدین فنطازي ، عقود التبرع الواردة علي الملكیة العقاریة، الوقف ج)1(
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خیار إبرام عقده من عدمھ ، كما یبقى الموقوف علیھ في خیار  القبول من عدمھ 

وللمذاھب الفقھیة قول في ذلك 

:في الفقھ الإسلامي 1.1

أما الحنفیة فقد إستثنى .بحیث یرى المذھب المالكي بجواز الصیغة المقرونة بشرط الخیار
الوقف بصیغة  شرط الخیار إذا كان على مسجد فیعتبر بذلك الوقف صحیح والشرط باطل 

أما المذھب الشافعي وبعض من الأحناف یعتبر ھذا النوع من الوقف باطلا على أساس أن 
من ذمة الواقف الموقوف علیھ أو إلى الله عز وجلالوقف یخرج الملك
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:موقف المشرع الجزائري 2.1

أما المشرع الجزائري لم یشر إلى شرط الجزم بنص صریح وإنما یستشف من النصوص 
القانونیة المنظمة لمادة الوقف بأنھ لا یتصور إنعقاد الوقف صحیح و صیغتھ تحمل التردد 

أن تكون الصیغة تامة و منجزة -2

إشترط المشرع الجزائري أن تكون منجزة في الحال و غیر معلقة على شرط أو مضافة 
)1( إلى المستقبل 

بما أن الوقف عقد إلتزام مفاده إسقاط الملكیة من ذمة الواقف في الحال فلا 

وإذا . ھ في المستقبل یجوز أن یعلق الواقف وقفھ على شرط إحتمالھ قد لا یتأكد من تحقق
تقبلنا الصیغة المعلقة بوقف المضاف إلى ما بعد الموت ھنا الوقف یأخذ أحكام الوصیة 

ــــــــــ

236زھدي یكن ، المرجع السابق ،ص)1(
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:في الفقھ الإسلامي -1.2

ولفقھاء المذاھب الشرعیة ما یقولون في ھذا الشرط ، فیرى المذھب المالكي الوقف 
بالصیغة في الحال لیس شرطا لإنعقاده لأن الملكیة في الوقف تبقى في ذمة الواقف مع عدم 

جواز التصرف أو التراجع عن الوقف 

ة لإنعقاده أما الجمھور الفقھاء یرى أن الإنجاز في صیغة عقد الوقف واجبة ولازم

:موقف المشرع الجزائري -2.2

من 06ولقد أخذ المشرع الجزائري برأي جمھور الفقھاء وھذا ما نستشفھ من نص المادة 
قانون الأسرة ضمنیا وقیاسا على الھبة ، إذا المشرع یعتبر التنجیز في صیغة عقد الوقف 

شرط لصحتھ 
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دالة عن التأبید الصیغة أن تكون-3

:التشریع الجزائري في -1.3

أوجب المشرع الجزائري إشتمال صیغة عقد الوقف على شرط التأبید وھذا بالرجوع إلى 
الوقف ھو حبس المال عن التملك على وجھ " من قانون الأوقاف والتي تنص 3نص المادة 

"التأبید  

تكون فتعریف المشرع الجزائري للوقف ھو دلالة قاطعة على أن صیغة الوقف یجب أن
)1(دالة على معنى التأبید

"یبطل الوقف إذا كان محدد بزمن " من نفس القانون على أنھ 28كما تنص المادة 

من ھذه المادة قد جعل المشرع الجزائري عقد الوقف تحت طائلة البطلان إذا لم یشمل على 
صفة التأبید 

ــــــــــ 

82، صالمرجع السابقزردوم صوریة ، )1(
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:في الفقھ الإسلامي -2.3

:أما رأي فقھاء المذاھب الإسلامیة جاء على النحوى التالي 

المذھب الحنفي یجیز الوقف المؤبد والوقف المؤقت على حد سواء ومنھ فصیغة الوقف لا -
یشترط فیھا التأبید

الوقف أما جمھور الفقھاء كان رأیھم مخالف بحیث یشترطون الدلالة على التأبید في صیغة -
.، وإلا كان الوقف باطلا ، وھو رأى المشرع الجزائري 

شرط التحدید -4

مفاد ھذا الشرط ھو بیان الجھة الموقوف علیھا 

:في الفقھ الإسلامي -1.4
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ولقد ثار خلاف حول ھذا الشرط فقھیا ، فالمذھب المالكي وبعض الحنابلة لا یشترطون 
في صیغة الوقف،لأن جرى العرف على جواز تحدید الشخص أو الجھة الموقوف علیھا 

الوقف الذي لم تحدد صیغتھ الجھة الموقوف علیھا

أما المذھب الشافعي و المذھب الحنفي بإستثناء أبي یوسف فإنھم یشترطون وجوب 
وقف على بیان الجھة الموقوف علیھإشتمال صیغة ال

:موقف المشرع الجزائري-2.4

.أما المشرع الجزائري إشترط أن یكون محل الوقف محددا كما تطرقنا لھ سالفا 

عدم اقتران صیغة عقد الوقف بشرط باطل -5

بالنسبة لإقتران صیغة الوقف بشرط باطل ، وھو كل شرط یخل بأصل  الوقف أو ینافي 
حكمھ فإن الشرط والوقف یبطلان معا، كأن یشترط الواقف بیع المال 
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الموقوف لأن اشتراط ما یمنع التأبید یبطل الوقف ھذا بإستثناء حالة وحیدة و ھي وقف 
)1(ففي ھذه الحالة یبطل الشرط ویبقى الوقف صحیحا  . السجد 

لا یصح الوقف إذا كان " من قانون الأوقاف التى تنص 29وبالرجوع إلى نص المادة 
"فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف معلقا على شرط یتعارض مع النصوص الشرعیة ،

فالمشرع الجزائري نص على الوقف المقترن بالشرط الباطل على أنھ  كل شرط یتعارض 
.مع أحكام الشریعة الإسلامیة 

إقتران صیغة عقد الوقف بالشروط الصحیحة:ثانیا

ت ھي مجموعة من الشروط الصحیحة التي یجوز للواقف أن یشترطھا في عقد الوقف وق
إنشائھ ، وھي شروط تصدر عن إرادة الواقف وأوجب المشرع ضرورة إحترامھا بشرط 

من قانون الأوقاف 14أن لا تتعارض مع الشریعة الإسلامیة وھذا تطبیقا لنص المادة 
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والجدیر بالذكر أن ھذه الشروط اھتم بھا الواقفون و أصبح معظمھم یشترطونھا  في عقد 
: ا منھا أي عقد وقف ، وھذه الشروط ھي یخلوالوقف ، حتى كاد لا

الزیادة -1

ویقصد بھا أن یفضل الواقف بعض الموقوف علیھم علي الباقین  بزیادة حجم حصصھم 
ما یشاء ، یأخذونھ حین یوزع ریع الوقف 

)2(ویشترط ھنا أن لا تؤدي الزیادة إلى حرمان البعض من المستفدین كلیة 

ــــــــــ
72،المرجع السابق ، صمحمد كنازة )1(
57زھدي یكن ، الوقف في الشریعة والقانون ،دار النھضة العربیة ، ص )2(
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النقصان-2

وھو عكس شرط الزیادة ،بحیث یحق للواقف في تعدیل مقدار نصیب بعض 

المستفدین  من ریع الوقف بإنقاصھ ، ولا یتعرض في ذلك أحد شرط أن لا یحرم البعض 
الأخر من الریع   

الإعطاء -3

في ھذا الشرط یحق للواقف بتفضیل بعض المستفدین وإعطائھ ریع الوقف كاملا  على 
ھ عدم حساب باقي المستفدین أو حتى جزء من الریع لمدة معینة أو دائمة ، ولا یشترط فی

حرمان المستفدین 

الحرمان -4

مفاده حق الواقف في منع بعض المستحقین من ریع الوقف بصورة مؤقتة أو دائمة ، و 
السائع فیھ حرمان البنات دون الذكور 
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الإدخال-5

وھو حق الواقف في جعل غیر المستحق في ریع الوقف مستحا لھ ، أي بصورة أخرى 
إدخال شخص أجنبي لیس من الموقوف علیھم الذین حددھم عقد الوقف وجعلھ من أھل 

الوقف 

الإخراج -6

وھو عكس الإدخال ، وھو جعل من كان مستحقا لریع الوقف من الموقوف علیھم غیر 
مستحق لھ 

ال الإبد-7

المراد بھ ھو حق الواقف في إخراج العین الموقوفة من الجھة الموقوفة علیھا ومنحھا 

51

بدل ذلك نقودا فیسمى ذلك بیعا ، وإذا كان بیع العقار الموقوف بدون مسوغ شرعي ، فالبیع 
یعتبر باطلا      

الإستبدال -8

وھو شرط لازما لإبدال والمقصود بھ شراء عین أخرى لتكون وقفا بدلا منھا فیسمى ذلك 
مقایضة 

و المشرع الجزائري قد عدد حالات جواز الإستبدال إستثناء على القاعدة العامة التي لا 
من قانون الأوقاف 24تجیزه ، وھذه الحالات وردت على سبیل الحصر في نص المادة 

التغیر -9

جاء ھذا الشرط على الإطلاق كإشتراط الواقف تغییر حصص المستحقین لریع الوقف

التبدیل - 10

وھو شرط كذلك جاء على الإطلاق ، مفاده مقایضة العین الموقوفة بعین أخرى تكون وقفا 
بدلا منھا 
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لكن ھل یجوز التراجع عن ھذه الشروط ؟-

یجوز للواقف أن یتراجع عن بعض " ى أن عل)1(من قانون الأوقاف15تنص المادة 
"الشروط الواردة في عقد الوقف إذا إشترط لنفسھ ذلك حین إنعقاد الوقف 

بإستقرائنا لھذه المادة أعلاه ، نفھم أن الشروط التي یجوز للواقف الرجوع عنھا  یجب أن 
ھ   تكون صادرة عنھ لھ شخصیا و أن تقترن ھاتھ الشروط بصیغة الوقف عند أنشائ

ـــــــــــ
المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم27/04/1991المؤرخ في 10-91القانون رقم)1(
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عقد الوقفلالأركان الخاصة:الثاني المطلب

عقد الوقف وشروط كل ركن ، ولكن لالعامةركانالأالسابق إلى طلبلقد تطرقنا في الم
إذا ما تعلق الأمر بعقار ، ولأنھ أغلب الأوقاف ھذا غیر كاف لإنعقاد صحیح  و نفاذ العقد 

عقد الوقف للنا البحث في الأركان الخاصة البر ، لذا حقیوقفھا أصحابھا في مختلف أوجھ
؟، فماھي الأركان الخاصة لعقد الوقفالمنصب على العقار  

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة قسمنا ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

الرسمیة : الأولالفرع

بالنسبة لمسألة الرسمیة لا یوجد في الفقھ الإسلامي على ما ینص على وجوب توفر 
)1(في عقد الوقف ) الكتابة(الرسمیة 

أما المشرع الجزائري  قد أكد على ضرورة توافر قاعدة الرسمیة في كل عقد من شأنھ 
ى الملكیة العقاریة من نقل أو تعدیل أو إنشاء حق عیني عقاري ، وعلى كل ما یرد عل

تصرف ، ویترتب على تخلف الرسمیة البطلان المطلق للعقد وھو ما نصت علیھ المادة 
زیادة على العقود التى یأمر القانون " من الفانون المدني حیث جاء فیھا 1مكرر 324
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بإخضاعھا إلى شكل رسمي ، یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التى تتضمن نقل 
"في شكل رسمي ...عقار أو حقوق عینیة عقاریة ملكیة 

یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق " من قانون الأوقاف 41وتنص المادة 
 "...

من نص ھذه المادة إن المشرع الجزائري لا یعتد بعقد الوقف إلا ا أفرغ في شكل رسمي 
سالفة الذكر يمن القانون المدن1مكرر 324، وھذا ما تؤكده المادة

ـــــــــــ

105، صزردوم صوریة ، المرجع السابق)1(
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ھناك مسألة یجب مراعاتھا وھي لكن بالرجوع إلى المراحل التى بھا العقد الوقفي نجد أن 
15/12/1970المؤرخ في 91-70مآل العقود الوقفیة العرفیة قبل صدور بالأمر 

:لمعالجة ھذه المسألة سنحاول التمییز بین ثلاث مراحل 

91- 70المرحلة التي سبقت صدور قانون التوثیق : المرحلةالأولى 

إلى غایة صدور قانون 19-70توثیق المرحلة الاحقة لصدور قانون ال:المرحلة الثانیة 
10- 91الأوقاف 

إلى غایة یومنا ھذا     10-91مرحلة صدور قانون الأوقاف : المرحلة الثالثة 

المؤرخ 91-70المرحلة التي سبقت صدور قانون التوثیق بموجب الأمر : أولا
15/12/1970في 

أثناء ھذه المرحلة كانت تطبق أحكام الشریعة الإسلامیة بالنظر إلى الطابع الخاص التي 
تتمیز بھ الأحوال الشخصیة ، فطبقت أحكامھا في مجال الزواج والطلاق و الوصیة و 

، والقضاء )1(المیراث و الوقف ، أي كافة مصادر الشریعة الإسلامیة دون تخصیص 
النزاع بمذھب معین في حللایتقید 
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فالشكل لا مجال لھ في الشریعة الإسلامیة فیما یتعلق بالوقف سواء كان واردا على 
المنقول أو عقار ، فللواقف أن ینشىء وقفھ دون حاجة إلى اتباع شكل معین ،إذ ینعقد بكل 

ما یصدر عن الواقف دالا على انشائھ من لفظ أو فعل أو اشارة ، ھذا دون ان ننسى أنھ 
ه الفترة الإستعماریة لم یلجأ الجزائریون الى الموثقین المعمرین لتوثیق عقود الوقف أثناء ھذ

)2(كون الوقف نظام إسلامیا 

ــــــــــ

،المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، 1بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، الزواج والطلاق ،ج)1(
17، ص2004

95، ص في التشریع الجزائري ، المرجع السابقالوقف العامأحمد فراج حسین ، )2(
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إلى غایة صدور 91-70المرحلة اللاحقة لصدور قانون التوثیق بالأمر : اثانی
10-91قانون الأوقاف 

وفي ھذه المرحلة نمیز بین فترتین

إلى غایة صدور قانون91-70الفترة الممتدة من صدور قانون التوثیق –1
زیادة على العقود " من قانون التوثیق على أن 12تنص المادة : 11- 84الأسرة رقم 

التى یؤمر القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمي ، فإن العقود التى تتضمن نقل عقار أو 
حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرھا أو التخلي عن 

د إیجار زراعیة أوعقود تسییر المحلات التجاریة أو سھم من شركة أو جزء منھا أو عقو
المؤسسات الصناعیة ، یجب تحت طائلة البطلان أن تحرر ھذه العقود في شكل رسمي مع 

" دفع ثمن الموثق 

وعلى الرغم . ذه الفترة یستلزم الأخذ بالعقد الرسمي التوثیقي من النص المذكور ، في ھ
ضرورة اخضاع العقود الناقلة للملكیة العقاریة أو الحقوق من ھذا النص الذي یؤكد على 

في نص على أن الوقف من ھاتھ رسمیة ، إلا أن المشرع لم یصرح العینیة العقاریة الى ال
العقود 
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فالوقف أثناء تلك الفترة إعتبر تصرفا من جانب واحد ولیس عقدا ، ومن ثم فھو لا یدخل 
لأن نطاقھ محدود من حیث نوع التصرفات في العقود ضمن مفھوم النص القانوني السابق 

دون التصرفات بالإرادة المنفردة ، ومن ثم فإن الشكل كركن غیر مطلوب بالنسبة للوقف ، 
)1(لا یكون لھ سند لإعمالھ في الوقف _ 12المادة _وأن النص السابق 

ـــــــــــ

58، ص بن مشرنن خیر الدین ، المرجع السابق)1(

55

إلى غایة صدور قانون 11-84الفترة الممتدة من صدور قانون الأسرة رقم -2
:الأوقاف

یثبت الوقف بما تثبتھ الوصیة طبقا للمادة " من قانون الأسرة على أن 217تنص المادة 
" من ھذا القانون 191

قد الوقف من قانون الأسرة لمعرفة بماذا یثبت ع191لى نص المادة تحیلنا ھذه المادة إ
: تثبت الوصیة " حیث تنص المادة على أن 

بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك -1
و في حالة وجود مانع قاھر تثبت الوصیة بحكم یؤشر علیھ على ھامش أصل -2

" الملكیة 

إذا یثبت الوقف بموجب عقد رسمي یحرره موثق 

عبارة عن موظف عام ، ثم تم إلغاء ھذا )1(91- 70للإشارة فإن الموثق في ظل الأمر 
وأصبح الموثق ضابط عمومي صاحب مكتب خاص ثم أكد 27-88الأمر بصدور القانون 

. المتضمن تنظیم مھنة الموثق 02- 06ھذه الصفة القانون 
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وفي حالة وجود مانع قاھر یثبت القف بحكم قضائي یؤشر بھ على ھامش أصل الملكیة 
شأنھ شأن الوصیة 

العقد التوثیقي ھو وسیلة لإثبات الوقف الوارد على عقار أو منقول في ھاتھ المرحلة إذن 

المعدل والمتمم إلى یومنا ھذا 10-91مرحلة صدور قانون الأوقاف رقم : اثالث

یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى " من قانون الأوقاف على أنھ 41تنص المادة 
..." الموثق 

ــــــــــــ

وثیقالمتضمن قانون الت15/12/1970المؤرخ في 70-91الأمر)1(
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بالرغم من أن المشرع الجزائري أوجب على الواقف أن یقید تصرفھ لدى موثق إلا إنھ 
أغفل عن الجزاء المترتب على عدم تقیید الوقف 

تكون صیغة الوقف بالفظ أو الكتابة أو "  من قانون الأوقاف أنھ 12كما ت المادة 
" أعلاه 2الإشارة  حسب الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم مع مراعات أحكام المادة 

یتضح من نص المادة أعلاه أن المشرع ساوى بین الفظ و الكتابة و الإشارة فیما یخص 
واقف أن ینشىء وقفھ بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة ، فالشكل كركن صیغة الوقف ، فلل

أنعقاد غیر مطلوب بالنسبة للوقف ، فھو تصرف رضائي سواء كان وارد على عقار أو 
منثول ، إذ أن الوقف یتم بتوفر أركانھ وما مسألة قیده إلا من أجل توفیر الإثبات وحجیة 

)1(للوقف في مواجھة الغیر 

عكس من إعتبر الوقف عقدا شكلیا یجب إخضاعھ للطابع الرسمي تحت طائلة ھذا على
البطلان ، وبالتالى إضافة الشكلیة في العقد المتضمن وقف عقار  

من قانون 12كركن من أركان إنعقاده مؤسسین بذلك موقفھم على ضوء نص المادة 
كان نوعھا أو طبیعتھا التوثیق و التى تشترط الرسمیة في كل المعاملات العقاریة مھما

لا إجتھاد مع " تحت طائلة البطلان المطلق ، بالإضافة للقاعدة المقررة في ھذا الشأن بأن 
التى سبق الإشارة لھا1مكرر324وأیضا المادة " نص 
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أقر المشرع صحتھا وذلك ،ونتیجة لھذه المرحلة ومما سبق نجد أن المحررات العرفیة 
لكن أوجب صحتھا بشرط أن تكون ثابتة . عاملات والمراكز القانونیة سعیا منھ لإستقرار الم

التاریخ ومحررة بشكل غیر منقوص مع توقیعھا من الوقف 

إذن العقود الوقفیة العرفیة المبرمة قبل سریان قانون التوثیق ھي عقود صحیحة 

غیر ثابتة التاریخ ، أما العقود الوقفیة  العرفیة 1971متى ثبت لھا تاریخ قبل أول ینایر 
فإنھ لا یمكن الإعتداد بھا إلا عن طریق القضاء ، فالقاضي ھنا وقبل تثبیت صحة ھذه

ـــــــــــ

96محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص)1(
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العقود أن یتأكد من تاریخ إبرام العقد تحت طائلة بطلان حكمھ

10- 91من القانون رقم 41وخلاصة لما سبق فالشكلیة المقررة بموجب نص المادة 
المتعلق للأوقاف ھي من أجل إثبات التصرف الوقفي ، وقد وردت خصیصا لوقف 

العقارات لأنھا الأصل في الأوقاف ، وبعض المنقولات العامة كالسیارات القاعدة العامة 
ب محلھ فإذا كان محلھ مما نص قانون في نقل ملكیتھ بالنسبة لتوثیق عقد الوقف تكون حس

)1(على ضرورة التوثیق فإن ھذا الحكم یسري أیضا على عقد الوقف ، والعكس صحیح

التسجیل: الفرع الثاني 

لم یكتفي المشرع الجزائري بوجوب إفراغ الوقف في الشكل الرسمي فحسب ، بل أخضع 
سجیلھا لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري كل معاملة ترد على عقار وقفي إلى وجوب ت

من قانون 41والمتمثلة في المنشآت التسجیل المختصة إقلیمیا وھذا تطبیقا نص المادة 
..."وأن یسجلھ لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري "... الأوقاف التي تنص 

، أن یسجلھ لدى في ھذه المادة نجد أنھ على الواقف وبعد إفراغھ بعقده بشكل رسمي 
المصالح المكلفة بالسجل العقاري وللعلم فقد تم إحداث سجل عقاري خاص بالملك الوقفي 

بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر عن الوزیر الشؤون الدینیة والأوقاف 2003سنة 
المحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالملك الوقفي11/2003/ 15المؤرخ في 
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ر بالإشارة أن المشرع الجزائري قد أعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسم التسجیل وجدی
تعفى " من قانون الأوقاف التي تنص 44والضرائب والرسوم الأخرى طبقا لنص المادة 

الأملاك الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى لكونھا عملا من 
أعمال 

وقد لاحظنا من خلال المادة أعلاه أن المشرع الجزائري قد خص بالذكر الوقف العام فقط 
."بالإعفاء من رسوم التسجیل 

ــــــــ
76محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص)1(
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الشھر : الثالث لفرعا

بالإضافة إلى الرسمیة والتسجیل أوجب المشرع الجزائري إشھار عقد الوقف حتى یكون 
نافذا فیما بین الأطراف وكذا في مواجھة الغیر من تاریخ نشره لدى مصالح الشھر العقاري 

، كغیره من التصرفات الواردة على العقار

ل الملكیة  و الحقوق العینیة لا تنتق" من القانون المدني على أنھ 793بحیث تنص المادة 
إلا إذا روعیت الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر

"الإجراءات التى ینص علیھا القانون وبالأخص القوانین التى تدیر مصلحة شھر العقار

المتضمن 1975- 11-12المؤرخ في )1(74-75من الأمر 16و15ذا نص المادتین وك
اد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل التجاري إعد

كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا " 75-74من الأمر 15تنص المادة 
..."البطاقات  العقاریة وجود لھ  بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشھاره في مجموعة

لإتفاقیات التي ترمي إلى إنشاء اإن العقود الإداریة و" من نفس الأمر 16وتنص المادة 
الأطراف إلا من إنقضاء حق عیني لا یكون لھ أثر حتى بینتعدیل أوتصریح أوأو نقل أو

"تاریخ نشرھا في مجموعة البطاقات العقاریة 

كل ھذه النصوص تأكد على ضرورة شھر الحقوق العینیة العقاریة والتي من بینھا عقد 
الوقف 
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دور في فحص ومراقبة ھذه العقود بشأن مدى إستفاء توافر أركانھ وللمحافظ العقاري
وھذا ما أكده المشرع من خلال نص المادة . وإجراءات التسجیل تحت طائلة عملیة الإشھار

..." وإحالة نسخة منھ على السلطة المكلفة بالأوقاف "... من قانون الأوقاف والتي تنص41

ـــــــــــــ

یتصمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 12/11/1975في مؤرخ74- 75أمر )1(
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المعدل 22/05/2001المؤرخ في 01-07من القانون 8وبالرجوع إلى أحكام المادة 
المتعلق بالأوقاف نجد أن إشترط قید آخر على عملیة الإشھار 10-91والمتمم بالقانون 

لح أملاك الدولة من سجل عقاري خاص بالأملاك العقاري بالوقف یتمثل في مسك مصا
تخضع الملاك " والتي تنص )1(سالفة الذكر. من قانون الأوقاف41الوقفیة تطبیقا للمادة 

"الوقفیة لعملیة جرد عام حسب شروط و الكیفیات والأشكال القانونیة المعمول بھا 

المحدد 2003- 02-04المؤرخ في 51-03من المرسوم التنفیذي 5كما تنص المادة 
یمكن لمصالح " على انھ 10- 91مكرر من قانون الأوقاف 08بكیفیات تطبیق أحكام المادة 

العقاري أن تستعین في إطار عملیة إعداد السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة بأعوان 
مختصین في الشریعة الإسلامیة یعینھم لھذا الغرض الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة 

والأوقاف 

من الواجب والضروري التأكد قبل تنفیذ إجراءات الشھر العقاري ، من أن العقد المودع 
غیر أن المحافظ العقاري و بموجب الأمر . لأنھا ضمان لشرعیتھ . قد أعد بطریقة قانونیة 

لھ سلطة المراقبة المتمثلة في التحقق 76-63والمرسوم 74- 75

من إحترام قواعد الشھر العقاري وكذا الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي تحكم مختلف 
العملیات المتعلقة بالعقارات والتي تجیز لھ إقصاء ھذا العقد برفض إشھاره ، عند عدم 

مراعاة كل ذلك 

تطبیقا لنص وللمحافظ العقاري التأكد من أن العقد خال من أي شرط یجعلھ باطلا وھذا 
المعدل والمتمم 07/04/1992المؤرخ في 134- 92من المرسوم التنفیذي 105لمادة ا
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المعدل والمتمم  المتعلق بإعداد مسح 25/03/1976المؤرخ في 76/62للمرسوم 
الأراضي العام ، التي تنص أنھ یحق للمحافظ بمجرد إطلاعھ على البیانات الموجودة في 

و مناف للأخلاق أو مخالف لعقد غیر مشروع أأن موضوع أو سبب االوثیقة المودعة ب
للنظام العام والآداب العامة بكل وضوح   

ـــــــــــــ

109، صزردوم صوریة ، المرجع السابق)1(
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قیام عقد الوقف المترتب عن الأثر : المبحث الثاني 

كغیره من العقود ینتج عقد الوقف أثر بالنسبة  للواقف و الموقوف علیھ وكذا بالنسبة 
للعین الموقوفة وھذا ما سنتناولھ من خلال ھذا المبحث في أمرین ھما  لزوم عقد الوقف و 

ملكیة العین الموقوفة 

لزوم عقد الوقف : المطلب الأول 

عدم جواز إبطال الحكم الثابت : أما اصطلاحا .اللزوم في اللغة ھو ما ثبت ودام معنى
بالوقف في العین الموقوفة ، وذلك بعدم جواز رجوع ما أخرج بالوقف عن ملكیة الواقف أو 

)1(إلى ملكیة شخص آخر 

سنححل أمر لزوم عقد الوقف من عدم لزومھ أولا عند فقھاء الشریعة الإسلامیة ثم في 
التشریع الجزائري

زوم عقد الوقف في الفقھ الإسلامي   ل: الفرع الأول 

أن الوقف عقد غیر لازم ، وللواقف الرجوع عن الوقف و : یرى المذھب الحنفي 
التصرف فیھ بالبیع ، أو الرھن أو الھبة و غیر ذلك من تصرفات ، إلا في حالات إستثنائیة

شرائطھ  أن الوقف متى  صدر من أھلھ مستكملا : أما رأى جمھور الفقھاء یفید 

في التصرف بعینھ بأي . لزم الوقف و انقطع حق الواقف أو الموقوف علیھ  أو الناظر 
)1(تصرف یخل بالمقصود من الوقف ، وھو حبس العین و التصدق بالمنفعة
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لزوم عقد الوقف في التشریع الجزائري : الفرع الثاني 

لقد أخذ المشرع الجزائري  برأى جمھور الفقھاء القاضي  بلزوم عقد الوقف ، بحیث  
لا یجوز:" من قانون الأوقاف التي تنص 91-10من القانون رقم 23تنص المادة 

ــــــــــــــ

دة الماستر ، تخصص لعمارة سعاد ، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شھا)1(
24ص2013-2012عقود ومسؤولیة ، جامعة آكلي محند أو لحاج ، البویرة 

61

التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع بھ ، بأي صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو 
"الھبة أو التنازل أو غیرھا 

ط یتنافى مع من نفس القانون علي أنھ للقاضي أن یلغي أي شر16كما تنص المادة 
خاصیة اللزوم في عقد الوقف  

إذا التصرف في العین الموقوفة غیر جائز ، حتى و لو كان من الواقف نفسھ لأن 
لكن ھناك إشتراطات منصوص علیھا .تصرفھ فیھا رجوع عن الحكم الثابت لھا بالوقف 

المتعلق بالأوقاف ، وھي عبارة عن إملاءات 91- 10في الفصل الثالث من القانون رقم 
الواقف ورغبتھ في تعین الموقوف علیھم وصفتھم  وأیلولة الوقف من بعدھم وكذا تحدید 

أنصبتھم ما لم یرد في الشریعة نھي عنھا   

91- 10من القانون رقم 15اطاتھ طبقا لنص المادة ویجوز للواقف الرجوع عن إشتر
یجوز للواقف أن یتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف : " المتعلق بالأوقاف 

"إذا إشترط  لنفسھ ذلك حین  إنعقاد الوقف 

یجوز للقاضي أن یلغي أي شرط من : " من نفس القانون على أن 16كما تنص المادة 
ترطھا الواقف في وقفھ إذا كان منافیا لمقتضى حكم الوقف الذي ھو اللزوم الشروط التي یش

"، أو ضار بمحل الوقف ، أو بمصلحة الموقوف علیھ 

من نص ھذه المادة نجد أن المشرع الجزائري منح سلطة تقدیریة في أن یلغي أي شرط 
من  إشتراطات  الواقف إذا كان یتعارض مع خصائص عقد الوقف

التطبیقات القضائیة لمبدأ لزوم عقد الوقف ھو ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في ومن
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ـــــــــــ

، ص 1977-1397، مطبعة ارشاد ـ بغداد ،1محمد عبید الكبیسي ، أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة ، الجزء )1(
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الحبس متى وجد " الذي جاء في فحواه أن14/07/2011الصادر بتاریخ : قرارھا 
مستوفیا لأركانھ وشرائطھ ، أصبح لازما لا یجوز للواقف الرجوع فیھ ، ولا لورثتھ من 

فإن قضاة المجلس بقضائھم بجواز . بعده ، ولو إشترط  ذلك في عقد الحبس و بالتالي 
رجوع  المحبسة عن الحبس الذي أبرمتھ لفائدة الطاعنة على وجھ البر قد عرضوا قرارھم 

)1(" ض للنق

ملكیة العین الموقوفة : المطلب الثاني 

كما رأینا سابقا إن لزوم عقد الوقف أھم خاصیة تمیزه وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري 
في عقد الوقف خاصة بالنسبة لمآلھا بعد خروجھا من ذمة أما بالنسبة لملكیة العین الموقوفة 

، فإلى من تؤول حیث تباینت الأراءالمسألة جدل كبیر بین الفقھاء ببحیث لقیت ھذهالواقف 
ملكیة العین الموقوفة ؟

الفرع الأول نتناول فیھ ملكیة . إلى فرعین لمعالجة ھذه المسألة فسنتفرع في ھذا المطلب 
ي فأما الفرع الثاني نتناول فیھ ملكیة العین الموقوفة .في الفقھ الإسلامي العین الموقوفة 

التشریع الجزائري 

ملكیة العین الموقوفة في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول 

إختلف الفقھاء بإختلاف مذاھبھم في ملكیة العین الموقوفة بعد وقفھا أي على أي ذمة تقع 
ملكیة العین الموقوفة بعد وقفا ؟  

ھناك ثلاث أراء فقھیة تناولت ھذه المسألة 

الرأي الأول :أولا



الفصل الثاني                                                                              قیام عقد الوقف  

ھو أن الوقف متى صدر من أھلیھ مستكملا شرائطھ إنتقل الملك فیھ إلى حكم الله سبحانھ 
إذا لزم الوقف خرج من ملك الواقف : وتعالى وھذا ما ذھب إلیھ أبي حنیفة والذي في رأیھ 

إلى حكم الله  تعالى ، كما ذھب إلیھ أغلب فقھاء المذھب الشافعي 

ــــــــــــ

25نقلا عن لعمارة سعاد ، المرجع السابق ص .692342ملف رقم14/07/2011قرار بتاریخ )1(
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الرأي الثاني : ثانیا

ھو أن الوقف لا یخرج العین الموقوفة عن ملكیة واقفھا بل تبقى على ملكھ ، إلا أنھ لا 
یحق لھ بیعھا ولا ھبتھا ولا تورث عنھ وھذا ما ذھب إلیھ فقھاء المالكیة 

الرأي الثالث : ثالثا 

إن ملكیة العین الموقوفة تنتقل إلى ذمة وملكیة الموقوف علیھم وھذا  رأي المذھب الحنبلي 

ملكیة العین الموقوفة في التشریع الجزائري : الفرع الثاني 

یزول حق ملكیة الواقف للعین الموقوفة بمجرد إنعقاد الوقف إنعقادا صحیحا مستوفي كل 
المتعلق  )1(91-10من القـانون رقـم 17لشروط ، وھذا ما أكدتھ المادة الأركان وا

..."إذا صح الوقف زال حق ملكیة الواقف "  بالأوقاف  والتي  تنص 

من ھذه المادة نجد أنھ لا یجوز للواقف القیام بأي تصرف من شأنھ الإضرار بالعین 
الموقوفة وھو أثر قانوني مباشر لعقد الواقف 

ولا یكون الواقف قد نفذ  , ویلتزم الواقف بتسلیم العین الموقوفة إلى الجھة الموقوف علیھا 
إلـتزامھ بالتسلیم تنفیذا كاملا إلا أذا سلم ملحقات العین الموقوفة التي تتحدد بحسب طبیعة 

العین 

و طریقة التسلیم بالنسبة للعقار في القانون المدني تكون بتخلي الواقف  عن حیازتھ للعین 
وق التي تخولھا الملكیة الموقوفة إلى الجھة الموقوف علیھا  و عدم مباشرة أي حق من الحق

للمالك 



الفصل الثاني                                                                              قیام عقد الوقف  

ینحصر حق المنتفع " المتعلق بالأوقاف أنھ91-10من القانون رقم 18تنص المادة 
لعین الموقوفة بما تنتجھ ، وعلیھ إستغلالھا إستغلال غیر متلف للعین وحقھ حق الإنتفاع لا با

"حق ملكیة 

ـــــــــــــــ

المعدل والمتممالمتعلق بالأوقاف 27/04/1991الصادر بتاریخ 10-91القانون رقم )1(
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یھ في عقد الوقف إن المشرع الجزائري في نص ھذه  المادة یحصر سلطات الموقوف عل
في حق الإنتفاع  دون التصرف ، فإن إنـتقال الملكیة إلى الجھة الموقوف علیھا ، لا یعني 

، وإنما یستفید الموقوف علیھ من حق ) الملكیة المطلقة (إنتـقالھا بعناصرھا الثلاتة 
بأي الإستغلال للإنتفاع بریع  العین الموقوفة دون  حق الرقبة التي یحظر التصرف فیھا 

.    شكل من الأشكال 



الفصل الثاني                                                                              قیام عقد الوقف  
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قائمة المراجع 
والمصادر



قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم-

:النصوص التشریعیة المعتمدة

القوانین / 01

المتضمن قانون الأسرة1984جوان 09المؤرخ في 11- 84القانون  رقم -1
المتصمن التوجیھ 1990نوفمبر 18المؤرخ قي 25-90القانون رقم -2

العقاري 
المتعلق بالأوقاف 1991أفریل 27المؤرخ في 10-91القانون رقم -3
المعدل والمتمم للقانون 2001ماي 22المؤرخ في 07-01القانون رقم -4

المتعلق بالأوقاف 1991أفریل 27المؤرخ في 91-10
المعدل والمتمم للقانون 2002دیسمبر 14المؤرخ في 02-10القانون رقم -5

1991أفریل 27المؤرخ في 91-10
المعدل والمتمم للأمر رقم 2007ماي 13المؤرخ في 05-07القانون رقم -6

و المتصمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-58

الأوامر/ 02

المتضمن قانون التوثیق15/12/1970مؤرخ في ال70-91الأمر -1

مسح الأراضي المتضمن اعداد12/11/1975المؤرخ في 74-75أمر -2
العام وتأسیس السجل العقاري 
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:الكتب و المؤلفات 
أبو زھرة محمد ،الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة ، دار -01

1996، القاھرة ، مصر العربيالفكر 
1، الجزءالكبیسي محمد عبید ، أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة -02

1977، مطبعة إرشاد ، بغداد ، 
، دار الفكر، 8الزحیلي وھبة ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، الجزء -03

1991، 1الطبعة 
في شرح قانون الإسرة الجزائري ،الزواج و بلحاج العربي ، الوجیز -04

2004، الجزائر ، ،المطبوعات الجامعیة 1الطلاق ، الجزء 
عقود التبرعات ،الھبة ، الوصیة ،الوقف حمدى باشا عمر ،-05
في ن الإطار القانوني و التنظیمي لأملاك الوقفخالد رامول-06

2006، 2الجزائر ،دار ھومة ، الطبعة 
و الإداري للوكیل العقاري ، دار دریدي شنیتي ، الدلیل القانوني -07

النشر جیطلي 
صبري السعدي محمد ، شرح القانون المدني ، النظریة العامة -08

الإرادة المنفردة ، الجزائر العقد و :،التصرف القانوني 1، الجزء للإلتزام 
1992-1،1991، دار الھدى طبعة 

كنازةمحمد ، الوقف العام في التشریع الجزائري ، دار الھدى -09
للطباعة والنشر ، الجزائر 

مصطفى شلبي محمد ، أحكام الوصایا والأوقاف بیروت ، الدار -10
الجامعیة للطباعة والنشر 

بیروت ، المكتبة العصریة ، یكن زھدي ، أحكام الوقف ، صیدا ، -11
1الطبعة 
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یكن زھدي ،الوقف في الشریعة والقانون ، دار النھضة العربیة -12
ه 1388

: المجلات 

، مدیریة .1عبد الكریم رقیق ، الوقف ضوابط وأحكام ، مجلة المحراب ، العدد -
2007، قسنطینة سنة الشوؤن الدینیة والأوقاف 

:الأطروحات الجامعیة 

للوقف، بحث مقدم شھادة الدراسات العلیا أحمد حططاش ، النظام القانوني -1
، فرع الدراسات العلیا،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، بن عكنون ، المتخصصة 

2004/2005الجزائر 

توفیق عبادي ، الوقف ودوره في الإستثمار ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس -2
2006/2007ة نقود وبنوك ، المركز الجامعي بالمدیة ، العلوم السیاسیة ، مالی

ن مذكرة لنیل خیر الدین بن مشرنن ، إدارة الوقف في القانون الجزائري -3
،جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ،كلیة شھادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة 

2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة 

شھادة وقف في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل خیر الدین فنطازي ، نظام ال-4
،جامعة منتوري في القانون الخاص ،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الماجستیر

2005/2006، قسنطینة ،

سعاد لعمارة ، التصرفات الواردة على الإملاك الوقفیة في التشریع الجزائري -5
تخصص عقود ومسؤولیة ، ،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون ، 

2012/2013جامعة آكلي محند أولحاج البویرة 
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لأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري ، صوریة زردوم ، النظام القانوني -6
، باتنةالحاج لخضر مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون العقاري ، جامعة 

2009/2010كلیة الحقوق والعلوم القانونیة ، 

حسن حسان ،رسالة الماجستیر في القانون المقارن ، عدنان عبد الھادي -7
2006احكام العقود الصوریة في الفقھ الإسلامي ، سنة الجامعة الإسلامیة غزة ،
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مقدمة



الخاتمة



: الفصل الأول 
مفھوم عقد 

الوقف



: الفصل الثاني 
قیام عقد الوقف 



خاتمة

، یمكن القول أن عقد من خلال ما سبق بیانھ حول دراستنا لموضوع العقد الوقفي 
الوقف ھو نوع من عقود التبرع إذ ھو تصرف قانوني یخرج المال الموقوف من ملكیة 

جھة من جھات الأخیرعلى سبیل التبرع إلى الموقوف علیھم ، بحیث یكون ھذا الواقف 
، كما یمتاز ھذا النوع من العقود على غیره بخاصیة التأبید والدوام الخیر والبر

11- 84القانون رقم المتعلق بالأوقاف وكذا 10-91القانون رقم ویستمد أحكامھ من 
المتضمن قانون الأسرة الجزائري ، وكقاعدة عامة خاصة في العقود الرجوع إلى أحكام 

، كما أن المشرع الجزائري في ھذا الموضوع وفي حالة إنعدام نص ون المدني القان
رجوع ألي أحكام الشریعة الإسلامیة ال

مجموعة من الخصائص التي یتمیز بھا ، إذ یصنف من بین عقود التبرع إنھ ولعقد الوقف 
ناقلا ملكیة العین المحبوسة من ملكھ إلى ذمة الموقوف التي یقوم بھا الفرد بمحض ارادتھ

مع عدم أنتظار القبول من الطرف الآخر كما أن غالبیة الفقھ الغسلامي ترى أنھ من علیھم 
برأي أن یكون ھذا العقد متسما بخاصیة التأبید ، ولقد أخذ المشرع الجزائري الضروري 

، كما أعفى المشرع في عقد الوقف جمھور الفقھاء و إتفق معھم على ھذه الخاصیة  
من رسوم التسجیل و الرسوم الأخرى وھذا طبعا بعد افراغھ الجزائري أطراف ھذا العقد

.في شكل رسمي أمام الموثق 

في ذلك یجب أن یبنى على أركان وبالرغم من وجود إختلاف فقھي ا أن عقد الوقفمك
الواقف والموقوف (كان وھي طرفي العقد أر، إلا أن المشرع الجزائري أقر أن لعقد الوقف

ن ولكي یكون عقد الوقف نافذا في مواجھة ، ومحل عقد الوقف وصیغة عقد الوقف )علیھ 
. الغیر ھناك أركان خاصة وتتمثل في الشكلیة 

أن تسجل ھذه العقود وتشھر وبما أن أغلب العقود الوقفیة تقع على عقار أوجب المشرع 
فظة العقاریة على مستوى المحا

أن یشترط شروط إرادیة لـــھ أن یدرجھا في الجزائري للواقف ولقد أجاز المشرع 
وھذا إحتراما لإرادة الواقف  بشرط أن لا تتنافى ھذه الإشتراطات مع أحكام الوقف 

لھ أن یتراجع المشرع كما أجاز، و كذا مع خصوصیة عقد الوقف الشریعة الإسلامیة 
على بعض الشروط 
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مشرع الجزائري قد حصر دور القاصي إزاء عقد الوقف في إلغاء كل شرط كما أن ال
.مناف لھذا العقد و أحكامھ فقط 

ترتب عن لآثار باعتباره ولعقد الوقف كغیره من العقود إذا انشأ على أسس وشروط سلیمة 
وكذا أثره في تصرف قانوني ناقل للملكیة وھذه الآثار تمثلت في مدى لزومیة العقد الوقفي 

ملكیة العین الموقوفة ، والى من تؤول بعد خروجھا من ملكیة الواقف 

:نقترح ھاتھ  التوصیاتوفي ختام ھذه الدراسة

لشروط و أحكام عقد یة منظمة وضابطة ضرورة السعي بجدیة لإرساء قواعد قانون- 
قف ، وذلك لسد الثغرات والنقائص القانونیة الموجودة في فحوى نصوص قانون وال

، لأن عقد الوقف عبارة عن وسیلة إثبات الملكیة العقاریة الوقفیة الأوقاف 

ھمعلى لم أفراد المجتمع وتنشر التكافل بینالتشجیع على مثل ھاتھ التصرفات التي تعمل -

تكریس قواعد وضوابط لحمایة التصرفات الوقفیة -

بالموضوع إلا یھ الإلمام قدر المستطاع ر أن ھذا العمل رغم أننا حاولنا فإنتھاءا نشیو
نقد و إعادة النظر أننا نعتقد أنھ یبقى منقوصا بقدر قلة علم الإنسان  ویبقى یحتاج إلى 

والتنقیح
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المقترحةالخطة 

قفومفھوم عقد ال: الفصل الأول 

تعریف عقد الوقف : المبحث الأول 

تعریف العقد: المطلب الأول 

تعریف العقد لغة: الفرع الأول 

تعریف العقد اصطلاحا: الفرع الثاني 

تعریف الوقف : المطلب الثاني 

تعریف الوقف لغة : الفرع الأول 

تعریف الوقف اصطلاحا : الفرع الثاني 

خصائص عقد الوقف و تمییزه عن غیرھم من العقود: المبحث الثاني 

خصائص عقد الوقف : المطلب الأول 

عقد الوقف من عقود التبرع غیر محدد المدة: الفرع الأول 

عقد الوقف عقد شكلي معفى من رسوم التسجیل : الفرع الثاني 

یز عقد الوقف عن غیره من العقود المشابھة لھ تمی:المطلب الثاني 

التمییز بین عقد الوقف و الوصیة : الفرع الأول 

التمییز بین عقد الوقف وعقد الھبة : الفرع الثاني 

د



قیام عقد الوقف : الفصل الثاني 

أركان عقد الوقف : المبحث الأول 

الأركان العامة لعقد الوقف: المطلب الأول 

المتعاقدین : الفرع الأول 

محل عقد الوقف : الفرع الثاني 

صیغة عقد الوقف : الفرع الثالث 

الأركان الخاصة لعقد الوقف: المطلب الثاني 

الرسمیة : الفرع الأول 

التسجیل : الفرع الثاني 

الشھر : الفرع الثالث 

الأثر المترتب عن قیام عقد الوقف : المبحث الثاني 

لزوم عقد الوقف : المطلب الأول 

سلاميفي الفقھ الإ: الفرع الأول 

في التشریع الجزائري : الفرع الثاني 

ملكیة العین الموقوفة : المطلب الثاني 

في الفقھ الإسلامي : الفرع الأول 

في التشریع الجزائري : الفرع الثاني 

ه



إھداء

:أھدي ھذا العمل إلى 

الطاھرة رحمھا الله والدتي روح -
إلى والدي حفظھ الله -
إلى زوجي الفاضل -
إلى قرة عیني محمد-
إلى إخوتي وأخواتي -
إلى عائلة زوجي الكریمة -



شكر وعرفان

بالإشراف أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ طعیبة عیسى لتفضلھ 
على ھذا البحث ، وتوجیھاتھ ونصائحھ الثمینة 

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من علمني حرفا 

وشكرا لكل من ساھم في إنجاز ھذا العمل المتواضع 



الفھرس



الفھرس

المقدمة-

مفھوم عقد الوقف : صل الأولفال-

08............................................................................تمھید -

09...............................................تعریف عقد الوقف :المبحث الأول-

09......................................................تعریف العقد: المطلب الأول -

09...................................................تعریف العقد لغة : الفرع الأول -

10.............................................تعریف العقد اصطلاحا : الفرع الثاني -

12....................................................تعریف الوقف : المطلب الثاني -

12.............................................التعریف اللغوي للوقف :الفرع الثاني -
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